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الشكر والتقدیر

. رسالة 
نزار لایسعني الا ان اتقدم بجزیل الشكر والامتنان الى استاذي الفاضل الدكتور

الذي لم یتوانى عن تقدیم كل مافي وسعھ من جھد لمساعدتي وارشادي نحو العنبكي
الافضل ومتابعتي في كل وقت كما امد الشكر الى كافة اساتذتي الافاضل وعلى وجھ 

والاستاذ الدكتور عبد الكریم زھدي وكل من الجبورمحمد الخصوص الاستاذ الدكتور 
مد لي ید العون ، كما واتقدم بوافر الشكر وعظیم الامتنان لاعضاء لجنة المناقشة 

. الذین شرفوني بقبول مناقشة الرسالة 

واتقدم بالشكر لجامعة الشرق الاوسط واساتذتي الافاضل في كلیة الحقوق 
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الملخص

ستي مسألة انفاذ المعاھدات الدولیة في النظام القانوني الداخلي ، وذلك من خلال تناولت في درا
:بیان  

والحجج .موقف فقھاء القانون الدولي من العلاقة بین القانون الدولي والقانون الداخلي .١
بالاضافة الى موقف العمل . والاراء التي استندوا الیھا لتعزیز النظریات التي نادوا بھا 

.من حیث مدى تأثره بھذه النظریات الدولي 
بحث مسئلة اولویة المعاھدات الدولیة وسموھا على القانون الداخلي وذلك من خلال .٢

والعمل الدولي من موضوع تعارض القوانین الداخلیة ، موقف كل من القضاء الدولي 
مع الالتزامات التي تفرضھا المعاھدات الدولیة على الدول الاطراف وكیفیة 

و كیفیة ، في النظام القانوني الداخلي معاھدات الدولیة الدخالإلیاتاجراءات واماھي.٣
بھذا الدساتیر الوطنیة بعض النظم القانونیة الداخلیة وماتنص علیھ دمجھا في 

الخصوص، حیث ھناك دساتیر نصت على ادماج المعاھدات مباشرة في النظام 
ام وھناك دساتیر نصت على ضرورة القانوني الداخلي وحددت مكانتھا في ھذا النظ

اتخاذ اجراءات قانونیة لادماج المعاھدة في النظام القانوني الداخلي ، ودساتیر غیر 
. واضحة في ھذا المجال

وتشمل التمھید ومشكلة ،مقدمة عامة وقد قسمت الرسالة الى خمسة فصول تناول الفصل الاول 
لقة بھا وحدودھا الزمانیة والمكانیة ومحدداتھا الدراسة والھدف منھا وأھمیتھا والأسئلة المتع

ومنھجیة الدراسة ، والإطار النظري والدراسات السابقة ، والتعریف بأھم مصطلحاتھا 
الداخليتناول مسألة العلاقة ما بین القانون الدولي العام والقانونفیاما الفصل الثاني .ادواتھا و

نظم ولویة المعاھدات الدولیة و سموھا على السھ لبحث مسألة أیكرفتم تاما الفصل الثالث 
معاھدات الدخالإلیاتاجراءات وافي الفصل الرابع على وتم التركیز . القانونیة الداخلیة

فقد تضمن النتائج التي توصلت الیھا اما الفصل الاخیر . في النظام القانوني الداخلي الدولیة 
.الدراسة والتوصیات 

:الى مایلي وقد اشارت نتائج الدراسة

العامالدوليللقانونالرئیسيالمصدرالدولیةالمعاھداتتعد.١
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اختلف الفقھ في تحدید العلاقة بین القانون الدولي والقانون الداخلي فظھرت ھناك .٢
نظریتان في الموضوع الاولى ھي نظریة ثنائیة القانونین والثانیة ھي نظریة وحدة 

القانونین 

.القانون الدولي العام على القانون الداخلي القضاء الدولي اكد علو .٣

إن الاتجاه العام في دساتیر الدول ھو احترام تلك الدول لتعھداتھا الدولیة التي صیغت .٤
على شكل معاھدات او اتفاقیات دولیة 

أن للمعاھدات الدولیة علاقة وطیدة بالتشریعات الداخلیة .٥

القانونیة للرقابة الدستوریة، التي تخضع الاتفاقیات الدولیة مثل غیرھا من النصوص .٦
.یحدد شكلھا دستور الدولة 

تبني القاضي الوطني ، فعلىة ـالتعارض الذي یحدث مابین المعاھدة والنظم الداخلیند ع.٧
ة أو ـبغیة عدم اھدار القاعدة الدولی، فكرة الموائمة مابین المعاھدة والتشریع الداخلي 

.العكس تعطیلھا لحساب القاعدة الداخلیة ولا 

قد یستقبل القانون الداخلي قاعدة من قواعد القانون الدولي ویحولھا الى قاعدة داخلیة .٨
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Abstract

The study dealt with implementation of international Treaties in
the legal domestic order by

1. Reviewing the opinions of the international law scholars about the
relationship between international law and the legal domestic
order. We dealt with the theories, arguments and opinions of those
scholars, to support their theory in addition to international attitude
toward those theories

2. Clarified the subject of the supremacy of the international treaties
over the legal domestic order by the viewpoint of the
jurisprudence, constitutions and international practice concerning
the conflict between internal laws and the commitments imposed
by the international treaties on the parties of the treaty.

3. Also I addressed the issue of mechanisms and procedures for
merging the international treaties in the internal law. Some
constitutions mentioned the direct merging of international treaties
into the legal domestic order while other constitutions mentioned
some legal steps that need to be fulfilled by the legislation
Authority for that merging. Other constitution are not clear on this
point .

I divided the study into five chapters, Chapter one was for introduction
to the subject, the study problem , its target and the importance of the
subject . Also the chapter talked about questions of the study and the
time and geographic limitations. Chapter two talked about the
relationship between the international law and the domestic law .
Chapter three focused on the supremacy of international treaties over the
legal domestic order. The fourth chapter dealt with the mechanism of
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merging the international treaties into the domestic law. The Fifth
chapter included the results and recommendations.

The results of the study can be summarized by the following :

1. International treaties is the main source of international law .

2. The jurisprudence have differences over the determination of the
relationship between the international law and domestic law , two
theories appeared , the theory of dualism and the theory of unity.

3. The international Judiciary confirmed the supremacy of
international law over the domestic law

4. The general trend in the states constitutions is to respect the states
international commitments mentioned in the international treaties.

5. The international treaties have strong relationship with the
domestic legislations.

6. The international treaties are subject to the constitutional
supervision mentioned in the state constitution just like any other
legislation.

7. In case of conflict between the international treaties and domestic
legislation the national judge is obliged to adopt the approach of
matching the treaties with the legislation, in order not to disregard
the international treaties for the benefit of the domestic legislation .

8. The domestic law may receive a rule from the international law
and make it domestic rule .
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الفصل الأول

مقدمة الدراسة

التمھید .١
یھ قواعد القانون من المعروف ان مبدأ السیادة ھو المبدأ الاساس الذي قامت عل

فيالدولةوحریة،وتتجسد من خلال استقلال الدولة وسیادتھا على اقلیمھا ،الدولي 
معیتفقلدستورعتمادھااوالسیاسيالنظاملشكلباختیارھاالعامة،شؤونھاإدارة

ھذا ًاستنادا الى و،مع التزاماتھا الدولیةالتعاملكیفیةتحدیدوالسیاسيالنظامھذاطبیعة
ومن قسري،بشكلالداخلیةشؤونھافيتتدخلأنأخرىجھةأودولةلأیةیحقلاالمبدأ

فيتؤخذأنیمكنلاواحدمعنىلھافالسیادةتتجزأ،لاكذلك انھاالسیادةمظاھر
الأساسيالمظھرویكمن. أخرىقضایافيویتم التجاوز علیھامعینةقضایافيالحسبان
وابرام المعاھدات الدولیة والتعھد القوانینسنعلى" العلیالسلطةا" قدرةفيللسیادة

. بالالتزامات الدولیة الناشئة عن تلك المعاھدات وسائر مصادر القانون الدولي 
ان الدول وھي تمارس )  مبدأ السیادة(والنتیجة التي تترتب على ھذا المبدأ 

لداخلیة یجب علیھا ایضا ان تنفذ اختصاصاتھا السیادیة ومنھا حقھا في سن قوانینھا ا
الالتزامات الدولیة التي قبلت ان تتلزم بھا بارادتھا الحرة والتي تتجلى باوضح صورة 

والدول تحرص على تنفیذ المعاھدات الدولیة ، في المعاھدات الدولیة التي تبرمھا الدولة 
تھا الدولیة وھذا من وتنفیذ التزاما،  حتى لو كانت تتعارض مع أحكام قوانینھا الداخلیة 

خلال اتخاذھا جمیع الأجراءات القانونیة التي تسھم في إنفاذھا في النظام القانوني 
. الداخلي

ونظرا لاھمیة المعاھدات الدولیة  والتي تعتبر من اھم المصادر الشكلیة للقانون 
العدل من النظام الاساسي لمحكمة ٣٨من المادة ١وكما اكدتھ الفقرة ، الدولي العام 

المصادر التي تعتمدھا المحكمة عند الفصل في المنازعات اشارت الى الدولیة والتي 
وظیفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع (ونصت على ان التي ترفع الیھا 

دولیة العامة الاتفاقات ال.ن أًإلیھا وفقا لأحكام القانون الدولي، وھي تطبق في ھذا الشأ
. )١()من جانب الدول المتنازعةًوالخاصة التي تضع قواعد معترفا بھا صراحة

وانطلاقا من ھذه الاھمیة اصبحت المعاھدات الدولیة بما تنشئھ من حقوق او تفرضھ من 

لمحكمة العدل الدولیة يالاساسالنظام 1
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التزامات من اھم مصادر القانون الدولي وركیزه اساسیة من الركائز القانونیة التي یقوم 
.ع الدولي علیھا المجتم

تعدده ًوقد اھتم فقھاء القانون الدولي  بتصنیف المعاھدات الدولیة وفقا لمعاییرم
فمن حیث موضوعھا یمكن ، من حیث موضوعھا او عدد اطرافھا او اجراءات عقدھا 

ان تصنف الى معاھدات سیاسیة أو أقتصادیة أو أجتماعیة أو ثقافیة أو عسكریة أوعلمیة 
د اطرافھا ھناك المعاھدات الثنائیة والمعاھدات الجماعیة او المتعددة الخ ومن حیث عد.. 

، ومن حیث وظیفتھا القانونیة ھناك المعاھدات الشارعة والمعاھدات العقدیة ، الاطراف 
ات غیر كما تصنف المعاھدات الدولیة من حیث مدتھا الى معاھدات مؤقتھ او معاھد

غیر ،عاھدات مطولة او معاھدات مبسطة ى مالمحددة المدة ومن حیث اجراءات عقدھا
لمعیار المادي او بحسب اقھ القانون الدولي ھو تصنیفھاان التصنیف الراجح في ف

."شارعة "او معاھدات "عقدیة "الى معاھدات الموضوعي 

كما رسخ العمل الدولي والقضاء الدولي بصورة خاصة مكانة المعاھدات الدولیة من 
ید من الاراء الاستشاریة والقرارات التي تؤكد سمو المعاھدة على خلال اصداره العد

من اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات بین ٢٧على ذلك المادة  كما اكدت ،القوانین الداخلیة 
مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي والتي نصت على ١٩٦٩الدول لعام 

)٢("انونھ الداخلي كمبرر لعدم تنفیذ المعاھدة یمكن لاي طرف ان یتمسك بقلا" بالقول 
. یتم توضیح ذلك في الفصول القادمة من الدراسة وسكما 

وقد اھتم فقھاء القانون الدولي بالبحث في ھذا الموضوع للتوصل الى نتیجة 
وذلك من خلال ، توضح طبیعة العلاقة بین القانون الدولي العام والقانون الداخلي 

.ھذه المسألةلوحاولوا إیجاد حلول مناسبة قلیدیة التي ظھرت بھذا الشأنالنظریات الت

الى تعزیز مكانة القانون الدولي ر الفقھ الدولي یمیل ومن الواضح ان جمھو
ان على الرغم من ، واعتبار ان قواعد القانون الدولي تسمو وتعلو على القانون الداخلي 

على عكس النظام القانوني الداخلي حیث ، مشرع مركزي القانون الدولي لایوجد فیھ
.الدولةرع وطني یسن القوانین الداخلیة بأسمیوجد فیھ مش

.٤٢٠، ص ٢٠١٠العنبكي ، نزار، القانون الدولي الانساني ، دار وائل للنشر، عمان ، 2
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قانون من حیث التنظیم القانوني من الھو اقدمقانون الداخلي بالرغم من ان الو
في ،لكن صلة النظام القانوني الداخلي بالنظام القانوني الدولي تبقى قائمة دائما، الدولي

وكلما حصل تطور في المجتمع الدولي فان ھذا ،ترابط مستمر مع المجتمع الدولي
ھدات الدولیة التطور ینعكس على ھذه الصلة كما ھو واضح من تطور قواعد عقد المعا

الى تعزیز التنظیم الدولي وتطور العلاقات الدولیة  وازدیاد الحاجة بتنظیم ھتمام لاوا
كل دولة بالعمل على من خلال عقد المعاھدات الدولیة  وقیام واحترام القانون الدولي 

الالیات القانونیة التي تؤدي الى ادخال ھذه المعاھدات ودمجھا في النظام القانونيایجاد 
. الداخلي 

: مشكلة الدراسة.٢

ومن ثم م القانوني الداخلياان مسألة اولویة المعاھدات الدولیة وسموھا على النظ
القانونیة مشاكل كثیرة وخاصة على الناحیة منتثیرانفاذھا في النظام القانوني الداخلي

ھذه المسألة فقھاء القانون الدولي متفرقون بخصوص حیث ان صعید فقھ القانون الدولي 
الاولى  فیما یتعلق بالعلاقة بین القانون الدولي والقانون الداخلي ،ن فقد ظھرت مدرستا

القانون والتي انقسمت بین المنادین بعلویة والثانیة بوحدة القانون تنادي بثنائیة القانون 
، لدولي الداخلي على القانون ابعلویة القانون المنادین و،  الدولي على القانون الداخلي 

حیث ان المعاھدات ، یدعوا الى نظریة وسطیة بین ھاتین المدرستین أخر وظھر فریق 
النظام القانوني في اطار الدولیة تعتبر من اھم مصادر القانون الدولي وان مسألة ادخالھا 

تستدعي القیام والتي تثیر مشاكل قانونیة كثیرةالداخلي یعد من الامور الجوھریة 
.بدراستھا 

:ف الدراسة ھد.٣

عرف على مشكلة تنفیذ ان الھدف الرئیسي من وراء ھذه الدراسة ھو محاولة الت
جراءات لیات والاومعرفة الأ، في اطار النظام القانوني الداخلي الدولیة ةالمعاھد

وكیفیة إیجاد ،القانونیة التي تتخذھا الدول من أجل ادخالھا ضمن النظام القانوني الداخلي 
نونیة اللازمة من قبل السلطات المختصة للعمل على انفاذھا و تطبیقھا في السبل القا

.النظام القانوني الداخلي ولاسیما السلطة القضائیة 
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:اھمیة الدراسة.٤

ان اھمیة الدراسة موضوع البحث تتحدد بمعرفة الحلول المناسبة لمعالجة مشكلة تنفیذ 
ومعرفة التطبیقات القانونیة الخاصة ، نوني الداخلي المعاھدة الدولیة وادخالھا في النظام القا

.بالدول وكیفیة التعامل مع المعاھدة الدولیة من حیث ادماجھا في النظام القانوني الداخلي

:أسئلة الدراسة.٥

؟الدولیةمعاھدةما الطبیعة القانونیة لل-أ

الداخلي ؟القانون العلاقة بین القانون الدولي وما- ب

؟ من قبل الدولرمدى قابلیة الاتفاقیات الدولیة للتطبیق المباشما-ج

موقف النظم القانونیة الدولیة من كیفیة أدخال المعاھدة الدولیة في ما -د
النظام القانوني الداخلي؟

:حدود الدراسة.٦

المعاھدة الدولیة في القانونیة المتبعة لادخال لاجراءاتابان ھذه الدراسة تتعلق 
ي النظام القانوني الداخلي والنتائج التي تترتب على اولویتھا وسموھا على النظام القانون

.الداخلي 

وبعض ١٩٦٩وسوف تتحدد دراستنا باحكام اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات لعام 
القضاء التطبیقات في النظم القانونیة الداخلیة ومذھب فقھ القانون الدولي وقرارات 

.الدولي 
:الحدود المكانیة-أ

تتحدد ھذه الدراسة بالأنظمة القانونیة للدول باعتبارھا من الأشخاص الأساسیة 
.للقانون الدولي العام وبالقانون الدولي باعتباره قانونا للمجتمع الدولي 
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:الحدود الزمانیة للدراسة- ب

افذه التي دونتھا أتفاقیة فینا سوف تتحدد ھذه الدراسة بقواعد قانون المعاھدات الن
والقواعد الدستوریة النافذة لبعض الدول والتي اسھمت في معالجة ھذا ، ١٩٦٩لعام 

.الموضوع 

:محددات الدراسة.٧

یتحدد نطاق ھذه الدراسة بقواعد القانون الدولي والمتعلقة بھذا الموضوع ولاسیما احكام 
. وبالعمل الدولي الذي یؤكد ھذه القواعد ١٩٦٩ام  اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات الدولیة لع

:المصطلحات الأجرائیة.٨

:التعریف الفقھي للمعاھدة الدولیة .أ

الى كل اتفاق تبرمھ الدول " ، بحسب معناه الخاص ، ینصرف مصطلح المعاھدة 
، ”treaty making power“بواسطة سلطاتھا المختصة دستوریا بعمل المعاھدات 

ویھدف الى ، ه أشخاص القانون الدولي الاخرى المؤھلة لعقده كالمنظمات الدولیة أو تعقد
تقع في دائرة العلاقات أو الاوضاع التي یحكمھا ، إنشاء أثارا قانونیة خاصة أو عامة 

.")٣(القانون الدولي العام

:١٩٦٩تعریف اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات لعام .أ

اتفاق " المعاھدة " تعني لفظة " ن المادة الثانیة بقولھا م١تنص الفقرة أ في البند 
سواء تضمنتھ وثیقة واحدة أو ، دولي یعقد كتابة بین الدول ویخضع للقانون الدولي 

.)٤("التسمیة الخاصة التي تطلق علیھ وایا كانت ، وثیقتان أو وثائق متعددة مترابطة 

.١٣٤ص المصدر السابق، ، نزار ، العنبكي 3
.١٣٦-١٣٥ص نفسھ،التعریف معرب عن النص الفرنسي من قبل العنبكي ، نزار، المصدر السابق4
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:المعاھدات الشارعة .ب

،عندما تتضمن قواعد قانونیة اتفاقیة عامة " شارعة " ھا توصف المعاھدة بكون"
مع ، أي بوصفھا قواعد موضوعیة ، تتماثل من حیث صفة العمومیة والتجرید 

.)٥("في النظام القانوني  الداخلي " التشریعات " مركزالقواعد التشریعیة 

وفیھا تتجھ ارادة ، داخلي وتقوم المعاھدات الشارعة بدور التشریع في القانون ال"
الاطراف الى تنظیم مصالح متوافقة أو متماثلة تكمن في وضع أو تدوین القواعد 

" .)٦(القانونیة التي تھم المجتمع الدولي

المعاھدات العقدیة .ت

عندما تكون مجرد أداة لإنجاز عملیة قانونیة " عقدیة "توصف المعاھدة بكونھا "
حددة ذات مضمون شخصي أو ذاتي یقتصر أثرھا على تعاقدیة تتضمن التزامات م

).٧("أطرافھا

وتتجھ ارادة الاطراف فیھا الى ، تعقد بین عدد محدود من الدول في شأن خاص بھا"
.)٨("تحقیق اغراض مختلفة 

وھي مصدرا ، وھي مغلقة امام الدول غیر الأطراف ولا یسمح بالأنسحاب منھا
المعاھدات أتفاقیات التحالف والتجارة والحدود للالتزام ومن قبیل ھذا النوع من 

.)٩("الخ.... والتنازل عن الاراضي وشراء الأسلحة 

:المعاھدات الثنائیة والمعاھدات الجماعیة أو متعددة الأطراف .ث

وعدد المعاھدات الثنائیة كبیر للغایة لأنھا ، ھي التي تعقد بین دولتین : المعاھدة الثنائیة 
وموضوع ھذه المعاھدات .نت تستخدم حتى مطلع القرن التاسع عشرالوحیدة التي كا

٧٤ص السابق ،المصدر نزار ، العنبكي ، 5
٢٠٠٣، عمان ، دار وائل للنشر ، القانون الدولي العام المقدمة والمصادر ، محمد یوسف ، علوان 6

.١٢٦ص
٧٤ص ، المصدرالسابق ، نزار ، العنبكي 7
١٢٧ص .المصدر السابق ، محمد یوسف ، علوان 8
.١٢٧نفسھ ، ص المصدر السابق9



7

وقد تنصرف إلى ، أو دبلوماسي، فقد تكون ذات طابع سیاسي أو اقتصادي، متنوع للغایة 
اما المعاھدات ، ) ١٠(الخ ....طرق المواصلات الدولیة أو إلى تسویة المنازعات الدولیة

بین عدة دول وقد تكون من حیث المدى ھي التي تعقد: الجماعیة أو متعددة الأطراف 
.وقد تكون ذات اتجاه عالمي، الجغرافي إقلیمیة 

:النظام القانوني الداخلي 

. )١١(ویشمل مجموعة القواعد القانونیة النافذة في الدولة على اختلاف مصادرھا 

" أطراف المعاھدة "یقصد بـ .ج

.)١٢(الدولة التي رضیت الالتزام بالمعاھدة وكانت المعاھدة نافذة بالنسبة إلیھا 

الأطار النظري والدراسات السابقة  : ٩

:ريالأطار النظ.أ

وتشمل التمھید ومشكلة الدراسة ،عامة بمقدمة في الفصل الاول ھذه الدراسةبدأ ت
لھدف منھا وأھمیتھا والأسئلة المتعلقة بھا وحدودھا الزمانیة والمكانیة ومحدداتھا وا

ومنھجیة الدراسة ، والإطار النظري والدراسات السابقة ، والتعریف بأھم مصطلحاتھا 
.ادواتھا و

سنتناول فیھ مسألة العلاقة ما بین القانون الدولي العام والقانونفاما الفصل الثاني 
وتعد المعاھدات الدولیة من أھم المصادر ، وسوف نتطرق الى النظریات الفقھیةالداخلي

الشكلیة للقانون الدولي العام وسوف ندعم ھذا الموضوع بابرازالدور الرئیسي الذي 
تضطلع بھ المعاھدات الدولیة واثرھا على اشخاص القانون الدولي العام وھم الدول 

بالاضافة الى الحجج والاراء التي نادت بھا نتناول في ھذا الفصل سو، بشكل خاص 
العمل الدولي من حیث مدى تأثره بھذه النظریات الفقھیة وتفنیدھا وسوف نتطرق الى

.النظریات 

١٢٥–١٢٤المصدر السابق ص ، د یوسف محم، علوان 10
.٢٠١٣،جامعة الشرق الأوسط،)غیر منشورة(محاضرات في قانون المعاھدات ، نزار، العنبكي11
. ١٩٦٩نص اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات الدولیة بین الدول لعام 12
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سوف نكرسھ لبحث مسألة أولویة المعاھدات الدولیة و سموھا فاما الفصل الثالث 
والعمل ، القضاء الدولي الى موقف كل منفیھ نتطرق و. نظم القانونیة الداخلیةعلى ال

الدولي من موضوع تعارض القوانین الداخلیة مع الالتزامات التي تفرضھا المعاھدات 
.  الدولیة على الدول الاطراف وكیفیة معالجة ھذا الموضوع في النصوص الدولیة 

دخالإلیاتاجراءات واوسنركز في موضوع دراستنا في الفصل الرابع على 
النظم القانونیة دمجھا في ونوضح كیفیة ، في النظام القانوني الداخلي ة معاھدات الدولیال

حیث ھناك دساتیر ،بھذا الخصوصالدساتیر الوطنیة بعض الداخلیة وبیان ما تنص علیھ 
نصت على ادماج المعاھدات مباشرة في النظام القانوني الداخلي وحددت مكانتھا في ھذا 

ة اتخاذ اجراءات قانونیة لادماج المعاھدة في النظام وھناك دساتیر نصت على ضرور
. الداخلي ، ودساتیر غیر واضحة في ھذا المجالالنظام القانوني 

تختلف دساتیر الدول حول كیفیة ادخال المعاھدات الدولیة في النظام القانوني 
نھا وقوانیوعلیھ سنركز على بیان الالیات القانونیة المتبعة في دساتیر الدول ،الداخلي 

لابد من القیام مصادقتھا من اطرافھا المتعاقدة وبمجردالداخلیة حیث لاتطبق المعاھدات
.ر الدول الاطراف بتلك المعاھداتبأجراءات قانونیة وحسب ما تنص علیھ دساتی

تتوصل الیھا الدراسة والتوصیات التي سسیتضمن النتائج التي فالفصل الاخیر اما 
.نراھا مناسبة 

الدراسات السابقة . ب

القوانین الداخلیة دراسة أدماج النصوص الدولیة في")..٢٠١٢(طارق كاظم عجیل ، .أ
على موضوع ادماج النصوص الدولیة في القانون الداخلي، بحث الاھذركز، "مقارنة

معالجة ماھیة النصوص الدولیة، وادماج ولغرض الأحاطة بھذا الموضوع، تم 
الأنظمة القانونیة الداخلیة، ومدى قابلیة النصوص الدولیة للتطبیق النصوص الدولیة ب

المنشور في مجلة القضاء بحث الھذالقد تناول. المباشر، بالاضافة الى اھم النتائج
والتشریع كافة النصوص الدولیة سواء كانت اتفاقیات او قرارات دولیة في حین ان 

. یرھا من النصوص الدولیة دراستنا تركز على المعاھدات الدولیة دون غ

جامعة الجزائر ،رسالة ماجستیر ، "اثار المعاھدات الدولیة).."٢٠١٢(، نوالازغوین.ب
القوة الإلزامیة للمعاھدة بین أطرافھا فیھا تتجلى یة التي كیفالطرق ھذه الدراسة الى تت، 

قررة في العمل الضمانات المو أساسھا القانوني یةوما ھ،العلاقات الدولیة في مجال 
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دمج یةوكیفد تطبیقھا من حیث الزمان والمكانقواعلدولي لتتنفیذ المعاھدة الدولیة ا
اثرھا بالنسبة وتطبیقھا أمام المحاكم الوطنیة دة في النظام القانوني الداخلي والمعاھ
وما ھي الحالات الإستثنائیة في العمل الدولي التي تمتد فیھا آثار طرفا فیھا لدولة 

المعاھدة إلى الغیرخلافا لمبدأ الأثر النسبي للمعاھدات لتكون مصدر حق أو إلتزام لھ 
أي أشخاص القانون الدولي غیر مدى إمتداد آثار المعاھدة الدولیة إلى الغیروبرضاه

ان ھذه الدراسة تناولت اثار المعاھدات الدولیة بصورة . دون رضاه،الاطراف فیھا
ستقوم بالتركیز على موضوع دمج المعاھدات الدولیة في عامة في حین ان دراستنا 

. النظام القانوني الداخلي  

دراسة دكتوراه، "علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي")..2010(حسینة ،شرون ،.ت
والقانونالدوليالقانونبینالعلاقة القائمةعلىالدراسةاكدت ھذه جامعة الجزائر،

علىالدولياعتمد القضاءماثیرافكعملیا؛بینھمایربطالذيتكاملخلال المنالداخلي
معظمتأكید اعترافالدراسة الىھذه توصلت .كذلكوالعكسالداخليالقانونأحكام

القانونیةالقواعدعلىالدوليالقانونبسموالمختلفةفي الدولالقانونیةالأنظمة
طریقعنالدوليالقانونقواعدعلىوافقةطرق المتطورإلىأدىماوھذاالداخلیة،
الدولیةالقواعد القانونیةبسموالاعترافحتمیةإلىد تقوالنتیجةھذه.الدولیةالممارسة
تطبیق إشكالیةیطرحوالذي.القانونیة الداخلیةالقواعدعلى-تحدیدا-الاتفاقیة

لى اوجھ التكامل بین القانون ركزت الدراسة ع. الداخليالقاضيأمامالدولیةالاتفاقیات
وتتشابھ دراستنا مع ھذه الدراسة في جوانب عدیدة غیر ان . الداخلي والقانون الدولي 

.دراستنا ستركز على اجراءات ادخال المعاھدات ودمجھا في النظام القانوني الداخلي 

:اسةمنھجیة الدر.١٠

:منھج البحث .أ
دة وھو المنھج الوصفي في الدراسات القانونیة عاسوف ننتھج في ھذه الدراسة المنھج المتبع 

اي نقوم بتحلیل نصوص الاتفاقیات الدولیة والدساتیر الوطنیة وطرق تعاملھا مع ، التحلیلي
.ليموضوع ادماج المعاھدات الدولیة في النظام القانوني الداخ
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:مجتمع الدراسة .ب
الدول باعتبار ان موضوع ان مجتمع الدراسة ھم اشخاص القانون الدولي ، وخصوصا 

بعضھا لادماج المعاھدات الدولیة في الانظمة القانونیة الداخلیة یعتبر من اھم التزامات الدو
.المجتمع الدولي إزاء البعض الأخر وإزاء

:ادوات الدراسة .ت
ان ادوات الدراسة ستكون نصوص المعاھدات الدولیة والدساتیر والانظمة القانونیة الداخلیة 

.ول والوثائق الدولیة التي تتعلق بموضوع الدراسة للد
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الفصل الثاني

العلاقة بین القانون الدولي والقانون الداخلي

في العصر الحدیث ادى الى تطور القانون الدولي ا ـساع نطاقھـلعلاقات الدولیة واتاإن تداخل 
ضوعات ذلك القانون تشمل تلك الجوانب التي كانت تعد من وتقدمھ بشكل اصبحت معھ مو

. صمیم الاختصاص الداخلي للدولة 

تتعلق ، قانونیةتثیر عدة اشكالات والقانون الداخلي بین القانون الدولي ولذلك فإن مسألة العلاقة 
بالمقابل و؟ القانون الداخلينـمرتبة مالدولي اسمى او ادنى ھل القانون ؛ بتدرج القانوناـساأس

.القانوني الدوليالداخلي بنفس الطریقة داخل إطار النظام انونـع القـل مـھل یتم التعام

یسود الفقھ الدولي في شأن تحدید العلاقة بین القانون الدولي والقانون الداخلي، نظریتان 
ن الدولي مختلفتان، تقوم إحداھما على فكرة ازدواج القانونین التي تنكر أیة صلة بین القانونی

والداخلي، واستندت الأخرى إلى فكرة وحدة القانون التي تعترف بوجود صلة وثیقة بین 
.)١٣(التعارضالقانونین وتوجب تغلیب قواعد إحداھما على قواعد الآخر عند

سیتناول المبحث ، لذا سوف یتم التطرق الى ھذا الموضوع من خلال تقسیم الفصل الى مبحثین 
والقانون الداخلي اما المبحث الثاني الدوليالقانونبینالعلاقةمنلدولياالفقةالاول موقف

. فسیتناول الموقف العام من العلاقة بین القانونین في القضاء الدولي والعمل الدولي 

والقانون الداخلي                                                                      موقف الفقة الدولي من العلاقة بین القانون الدولي :   ولالمبحث الا

فلھذه العلاقة بعدان ، اختلف الفقھ الدولي بشأن العلاقة بین القانون الدولي والقانون الداخلي 
نیة التي فمن وجھة النظر المادیة فھي تعني تحدید العلاقات القانو" احدھما مادي والاخر شكلي 

وتلك التي یعني بھا القانون ، یحكمھا القانون الداخلي كمسائل الجنسیة والتنظیم الاداري للدولة
اما من الناحیة الشكلیة فھي تختلف ) ١٤"(الدولي كقواعد الحرب والحیاد وتحدید المیاه الاقلیمیة 

اذا كان القانون من حیث اجراءات وضع كلا القانونین من حیث تدرج القواعد القانونیة عما 

دار النھضة : القاھرة، الداخلينينوالنظام القافي  ھدات الدولیة المعانفاذ ، ، عطیة عمرحمد أ،لخیرأبو ا13
.٣٤ص ، ٢٠٠٣سنة ، العربیة

.٨١ص ، المصدر السابق ، یوسفمحمد، علوان 14
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وكذلك حول مدى تطبیق القاضي الوطني لقواعد ، الدولي یسمو او یعلوعلى القانون الداخلي 
).  ١٥(القانون الدولي 

فبغیة تأكید مكانة القانون الدولي في نظام قانوني داخلي معین یمكننا ان نلاحظ تأثیرا واضحا " 
قانون الدولي والقانون الداخلي على الحلول للنظریات الفقھیة التي عنیت ببحث العلاقة بین ال

).١٦" (التي تبنتھا بعض الدساتیر

حاول ھؤلاء ، ورغم الخلافات الفقھیة وعدم الاتفاق على مبدأ واساس قانوني في ھذا الموضوع 
الفقھاء ومن خلال نظریاتھم الفقھیة من توضیح العلاقة بین القانون الدولي والقانون الداخلي 

في ارساء مبادئ اساسیة في القانون الدولي من خلال تحلیلھم لطبیعة كلا القانونین وقد اسھموا ،
ورغم اختلاف النظریتین الفقھیتین لكن من الممكن معرفة الصلة بین القانونین والاساس ، 

).١٧(القانوني الذي تستند الیھ قواعدھما 

قفیھما من العلاقة بین النظام  سوف نتعرض في دراستنا الى ھاتین النظریتین الفقھیتین والى مو
.القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي 

النظریة الثنائیة : المطلب الأول 

قانون تنسیق لا ليأساس اعتبار القانون الدوىـوم علـإن مذھب ازدواجیة أو ثنائیة القانون یق
ھبالمذأصحاب ھذاسبـح-دان ـالداخلي یعوالقانوندولي الفالقانون ، الدولاـضبریقوم إلا 

مذھب فحسب ماجاء بھذه ال.عن بعضھما البعضماتمانظامان قانونیان منفصلان ومستقلان–
ان ـینظمنینانوـأن القالىیذھبان ھماوأنزلوتي،تریبیل وكل من الفقیھینمھتزعوالذي 

مستقلین عن "النظامین القانونین الدولي والداخلي من یعتبر كلا و.مختلفة اجتماعیةاتـعلاق
او التنظیم القانوني لاي ، او مصادرھما ، بعضھما بصورة تامة سواء من حیث اشخاصھما 

).١٨" ( او العلاقات التي یحكمھا كل منھما،  منھما 

حیث ، ویترتب على ھذا الاختلاف ان لكلا النظامین القانونین دائرة سلطان خاصة بھما 
قاعدة دولیة تقید القاضي الوطني بتشریعات قانونھ الداخلي لانھ اذا تعارضت قاعدة داخلیة مع 

.٨١ص ، نفسھالمصدر السابق 15
.٤١١ص ، المصدر السابق ، نزار ، العنبكي 16
، ٤ط ، القاھرة ، عي دار الفكر الجام، القانون الدولي العام في السلم والحرب، محمد بشیر، الشافعي 17

.٧٥ص .١٩٧٩
ص ، المصدر السابق، عصام، انظر الى العطیة .٤١٢ص ، المصدر السابق نفسھ ، نزار ، العنبكي 18
٥٥.



13

وبالمقابل نتیجة لھذا الامر یترتب على الدولة ، یستمد سلطاتھ واختصاصھ منھا من حیث المبدأ 
).١٩(ان تراعي تطبیق قواعد القانون الدولي من خلال تشریعھا الداخلي 

واراء عدیدة تؤكد على انفصال النظامین وقد استند انصارھذه النظریة الى حجج 
المترتبة على الاخذ الأسانید والنتائج الفرع یتناول ھذا و، تاماالقانونین الدولي والداخلي انفصالا 

.ثانفي فرع لھ الموجھة اداتـالانتقبھذا المذھب ثم 

١٩٤٠فرنسا قبل عام ( ھناك بعض من الدول تعتمد مذھب ثنائیة القانون مثل 
حیث یتطلب اتخاذ اجراءات من قبل السلطة التشریعیة او رئیس ) وبریطانیا والكویت والاردن 

) .٢٠(الدولة لانفاذھا الى النظام القانوني الداخلي 

حجج انصار النظریة الثنائیة : الفرع الاول 

) الدولي والداخلي ( كل من النظامین ختلاف مصادرأ.أ

، أو یتم التعارف الداخلى عن عمل إرادى إنفرادى من جانب الدولة القانون یصدر 
الدولة أى یتكون من خلال العرف الداخلى ، بینما ینتج القانون الدولى عن إرادة علیھ داخل

والتي یتخذ التعبیرعنھا شكلا صریحا " مشتركة من جانب الدول أعضاء الجماعة الدولیة ، 
ولایملك اي من القانونین سلطة وضع ، ) الاعراف الدولیة ( یا او ضمن، ) المعاھدات الدولیة (

.) ٢١("قواعد القانون الاخر او تعدیلھا او الغائھا 

وبھذا الوصف القانوني في اختلاف مصادركل من النظامین  فان القانون الدولي العام 
لقانون الداخلي ھو الذي یصدر اما بالنسبة ل، یقوم على رضا الدول فیما یحكم علاقاتھم الدولیة 

عن سلطة علیا وبما لھا من سیادة على شعبھا واراضیھا ویكمن ذلك في قدرتھا على سن 
ان جوھر الدولة یكمن في سیادتھا ) ١٥٢٧- ١٤١٩(Jean bodinویرى بودان "التشریعات  

)٢٢" .(Summa potetas" ووحدة حكومتھا اي في كونھا محكومة من قبل سلطة علیا 

ًلایملك أیا منھما قوة نفاذ ، ان ینظر إلیھما كنظامین قانونیین متساویین وبالنتیجة فیجب 
لان ، وبالتالي لایمكن تصور حدوث تنازع بین القانونیین ، ذاتي في دائرة القانون الاخر 

.٩٠ص ، ١٩٩٧، منشأة المعارف بالاسكندریة ، القانون الدولي العام ، علي صادق ، ابو الھیف 19
ص . ٢٠٠٣دار النھضة العربیة ، القاھره ، " نون الدولي مقدمة لدراسة القا" عامر ، صلاح الدین 20

١٤٥.
٨٣ص ، المصدر السابق ، محمد یوسف ، علوان 21

.٤٨ص ، نفسھ سابق المصدرال22
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.)٢٣(انونیةالتنازع بین القواعد القانونیة یفترض وجود نظام قانوني موحد تتدرج في القواعد الق

وذلك من ، ًووفقا لھذه النظریة یمكن تطبیق قاعدة قانونیة دولیة في نطاق القانون الداخلي 
وقد كان من .خلال اتخاذ السلطة العلیا في الدولة الاجراءات القانونیة لانفاذ ھذه القاعدة الدولیة 

واعدھما القانونیة حیث لاتستطیع الطبیعي ان توجد صلة قانونیة بین ھذین القانونین في حدود ق
الدول ان تعیش دون قانون دولي ینظم علاقاتھا مع بعضھا ولایكون القانون الدولي فوق ارادة 

).٢٤(وتحقیق مصالحھما" المبدأ الرضائي" الدولة فھو یقوم على

ب الاختلاف من حیث التنظیم القانوني لكلا القانونین 

حیث یتشكل التنظیم ، نین یختلفان في البنیان القانوني التنظیمي من المعروف ان كلا القانو
الجھاز التنفیذي والذي یقوم بمباشرة تطبیق القوانین : القانوني الداخلي للدولة من ثلاث اجھزة 

والجھاز التشریعي الذي یقوم بدوره بسن ، على المكلفین بالالتزام بتنفیذھا وعدم الاخلال بھا 
وكذلك الجھاز القضائي الذي یقوم بتطبیق القوانین ، یعات القانونیة في الدولة القوانین اي التشر

اما بالنسبة للقانون ، واتخاذ الاجراءات اللازمة في النزاع المعروض امام القضاء الوطني 
الدولي العام فھو یفتقد الى وجود مشرع مركزي بالتالي فان النظام القانوني الدولي مازال حدیث 

).٢٥(ارنة بالنظام القانوني الداخلي النشأة مق

كما ، سلطة مركزیة علیا ولایوجد مایماثلھا في القانون الدولي في القانون الداخلي یوجد 
القانوني الداخلي ھیئات قضائیة تطبق احكام القانون وتفسرھا وتفرض الجزاء توجد في التنظیم

، یذ لاحكام القضاء بالقوة الجبریة عند الاقتضاء وسلطة تنفیذیة تكفل التنف، على المخالفین لھا 
یة فلا تزال في اما السلطة القضائ، وھذه السلطة التنفیذیة مفقودة في دائرة القانون الدولي "

).٢٦" (المھد

طباعة والنشر ، م ، الدار الجامعیة للمحمد السعید الدقاق ، القانون الدولي ، المصادر والاشخاص ، ط23
.٧٧ص ، ١٩٨٣بیروت ، 

.١٨٣ص .١٩٨٠مبادئ القانون الدولي العام ، دار النھضة العربیة ، القاھرة، : سرحان ، عبد العزیز 24
.٤٣٠ص ، ٢٠١٢، بیروت ، دار المطبوعات الجامعیة ، التنظیم الدولي محمد السعید ، الدقاق ، 25
.٦٣ص ،١٩٨٤، دمشق، مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب ، أحسان ، الھندي 26
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:)الدولي والداخلي( لاشخاص المخاطبین في النظامین القانونین اختلاف ا-ج

فى علاقاتھم المتبادلة ، أما فى فراد ، یخاطب القانون الأالداخلى القانوني ففى النظام 
وتشمل الدولى ، فإن المخاطب بقواعده القانونیة ھم أشخاص القانون الدولى القانوني النظام 

ویعني ذلك ان النظام القانوني .الدول والمنظمات الدولیة فى علاقتھا المتبادلةبصورة خاصة 
اما القانون الداخلي فھو ینطبق على ، ت بین الدول ذات السیادة على العلاقااساسا الدولي ینطبق 

وعلیھ فان ھناك ثمة اختلاف بخصوص الاشخاص المخاطبین ،)٢٧(ضمن حدود الدولة فرادالا
.من قبل كلا القانونین 

:النتائج المترتبة على نظریة ثنائیة القانونین : الفرع الثاني 

دونوانفصالعلاقة استقلالھيیة ان العلاقة بین القانونین یترتب على الاخذ بھذه النظر
ھذامنانطلاقامن النظامینكلبینعلاقةتوجدلاأنھأي،تبعیةروابطبینھماتكونأن

.) ٢٨(الرأي

:ویترتب على ذلك النتائج الاتیة

:نظام الاخرأستحالة تمتع قواعد كلا القانونین بالصفة الالزامیة وانطباقھا في نطاق ال.أ

وكذلك ، ان النظام القانوني الدولي لا یطبق بشكل تلقائي في نطاق النظام القانوني الداخلي 
ولسریان قواعد القانون الدولي في النظام ، ) ٢٩(القانون الوطني لا یطبق على العلاقات الدولیة 

ي على الدساتیر الوطنیة لغرض ولذا ینبغ، القانوني الداخلي لابد من تحویلھا الى قوانین وطنیة 
تطبیق المعاھدات الدولیة في النظام الداخلي استقبال تلك المعاھدات وتحویلھا الى قواعد قانونیة 

" transformation" ویدعى العمل القانوني الذي یمكن بواسطتھ تحویل " ، ) ٣٠(داخلیة 
" نظام القانوني الداخلي بالاستقبال قواعد القانون الدولي الى قواعد قانونیة قابلة للتطبیق في ال

reception " كنایة عن ھذه العملیة القانونیة التي تتطلب اصدار تشریعات او اعمال قانونیة
) .٣١" (تسمح بدمج القانون الدولي بالقانون الداخلي ، مماثلة 

، المصدر السابق، محمد سامي، انظر الى عبد الحمید.٨٣ص ، المصدر السابق، محمد یوسف، علوان 27
.١١١ص 

اس الجیل،عبتعریب،1جزءالعام،الدوليالقانونإلىمدخلالأممبینالقانونغلان،فانرھاردیج28
. ١٠ص بیروت،الآفاق،دار،1970

.٢٤ص ، سابق المصدرال، علي ، ابراھیم -29
.٨٤ص ، سابق المصدرال، محمد یوسف ، علوان -30
.٤١٢ص ، سابق المصدرال، نزار ، العنبكي -31
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عاقدیھا مبدئیا الا ان القواعد الاتفاقیة الدولیة بطبیعتھا تكون ملزمة لاطرافھا ولاتلزم غیر 
والاشكالیة التي قد تثار ھي من ناحیة ادخالھا الى النظام ، برضا الدولة غیر الطرف فیھا 

وكما ذكرنا سابقا انھ یمكن تحویلھا الى قانون داخلي بعد اتخاذ الاجراءات ، القانوني الداخلي 
اذ في النظام القانوني القانونیة لذلك من قبل المشرع الوطني حیث تصبح واجبة التطبیق والنف

.الداخلي وتلتزم بھا جمیع الھیئات الوطنیة باعتبارھا قانونا داخلیا 

التنازع بینواستحالة قیام الداخلي عن بعضھما والقانونالدوليالقانونقواعدأستقلالیة -ب
: قواعد كلا النظامین القانونین 

وافتقادھما وصف القانون في مجال ، نطباقھ ونظرا لاستقلال كل من القانونین بمجال ا
وبالمقابل لیس ، اذ لیس للقانون الداخلي اي سلطان في نطاق القانون الدولي ، انطباق الاخر

وبالتالي فالتنازع بین القواعد القانونیة غیر ،)٣٢(للقانون الدولي اثر في دائرة القانون الداخلي 
واحد وكذلك من غیر المتصور نشوء نزاع بین قاعدة متصور الا اذا كانت تنتمي لنظام قانوني 

) .٣٣(ولا ینظمان العلاقة الاجتماعیة ذاتھا ، وطنیة وقاعدة دولیة لانھما لایشتركان في الھدف 

وھذا ، ومن الممكن ان تحل ھذه الاشكالیة بتغلیب القاعدة الاعلى على القاعدة الادنى او تلغیھا 
نوني الدولي والنظام القانوني الداخلي لان دائرة انطباق كل الامر غیر متصور بین النظام القا

) .٣٤(منھما مختلفة 

: عدم تمتع القاضي الوطني بالحق في تفسیر او تطبیق قواعد القانون الدولي-ج

ویترتب على الاخذ بھذه النظریة انھ لیس من حق القاضي الوطني تفسیر او تطبیق قواعد 
) ٣٥(لمحاكم الوطنیة الا في حالة استقبالھا على ھیئة تشریع وطني النظام القانوني الدولي في ا

: وینتج عن ذلك امرین 

:الاحالة : اولا 

من الشائع ان یستعین احد القانونین من اجل سد ثغرات احكامھ واستكمالھا بالقانون الاخر 
لي على القانون ومعناھا ان یحیل القانون الداخة وذلك عن طریق النظام المعروف بالاحال

.١٠٩ص ،سابقالمصدرالمحمد سامي ،، عبد الحمید 32
.٨٤ص ، سابق المصدرال، محمد یوسف ، علوان 33

.٢٤ص ، سابق المصدرال، علي ، ابراھیم 34
.٢٥ص ، سابق المصدرال35
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الدولي للحصول على القواعد التي تنظم مسألة معینة ، على اعتبار ان تلك المسألة تدخل في 
سلطان القانون المحال علیھ ، مثال ذلك ان یقرر القانون الوطني تمتع المبعوثین الدبلوماسیین 

لحبس من الخضوع للاجراءات القانونیة مثل القبض والاحضار والتفتیش وابالحصانة 
مبعوث " الاحتیاطي في حالة ارتكابھم لجرائم معینة ویبین ان كل من تنطبق علیھ صفة 

تسري علیھ ھذه الاعفاءات ویحیلھا " رئیس دولة اجنبیة "او " موظف دولي " او، "دبلوماسي 
١٩٦١في نفس الوقت الى القانون الدولي وبالذات الى اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

والى اتفاقیة فینا للعلاقات القنصلیة ، "مبعوث دبلوماسي "یان معرفة من ینطبق علیھ وصف لب
).٣٦"( اذا كان الاعفاء یشملھ " قنصل " لمعرفة من ینطبق علیھ وصف ، ١٩٦٣لعام 

ثم " وقت الحرب " او" الحرب " ومثال على ذلك ایضا انھ قد ینص القانون الداخلي الى مسألة 
الى القانون الدولي لمعرفة حقیقة ھذا المصطلح او معنى الحرب ونشوء حالة یحیلھا بدوره 

الحرب وانتھاء الحرب وكل ھذه المفاھیم ینبغي الرجوع الیھا لتحدیدھا الى قواعد القانون 
) .٣٧(الدولي 

كما راینا في الامثلة السابقة ان الاحالة قد تمت بدون استقبال وبدون ادماج لقواعد القانون 
ولي في النظام القانوني الداخلي وكانت فقط  لغرض تحدید مفھوم تلك المصطلحات الد

فھي لیست مدمجة وظلت محتفظة بصفتھا ، والاستعانة بقواعد القانون الدولي لتوضیحھا 
كقاعدة دولیة مثل مصطلح حرب او مبعوث دبلوماسي وغیرھا من المصطلحات التي تتطلب 

) .٣٨(حقیقي معرفتھا والنزول الى معناھا ال

أحالھ القانون الدولي للقانون وقد تكون الاحالة من القانون الدولي الى القانون الداخلي مثال 
كذلك إحالة .الوطني في مسائل تحدید مفھوم الأجنبي، عند تنظیمھ لواجبات الدول نحو الأجانب

عنھا، وذلك عند تنظیمھ القانون الدولي العام للقانون الوطني تحدید السفن التابعة لھا والأجنبیة
أنھ في نطاق تحدید كیفیة التعبیر عن إرادة الدولة الخاصة  كما .الملاحة في المیاه الإقلیمیة

وعلي وجھ ، بإبرام الاتفاقیات الدولیة فإن القانون الدولي العام یحیل إلي القانون الداخلي  
تعبیر عن إرادة الدولة لمعرفة الأشخاص الذین یحق لھم ال، الخصوص القانون الدستوري

ذلك أن عدم احترام نصوص القانون الداخلي في ھذا ، الملزمة والشروط الخاصة بذلك 
.الخصوص یؤدي إلي بطلان الاتفاق الدولي وھو رأي غالبیة الفقھاء 

.٣٠ص ، سابق المصدرال، علي ، ابراھیم 36
.٣٢ص، نفسھ سابق المصدرال37
.٣٢ص ، نفسھ سابق المصدرال38
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وھو ما ، قد تحدث الإحالة مع نقل قاعدة من قواعد القانون الدولي العام إلي القانون الوطني 
أن تستعین دولة فدرالیة بقواعد القانون الدولي من أجل : مثل ، حالة مع الاستقبال یعرف بالإ

.تطبیقھا علي روابط الدویلات التي تتكون منھا الدولة الفدرالیة 

وقد تتم الإحالة بدون استقبال من جانب القانون الداخلي علي القانون الدولي دون نقل قاعدة 
عفاء القانون الداخلي رجالات السلك الدبلوماسي أمثل ، ة علیھا القانون الدولي التي تمت الإحال

. مع الإحالة للقانون الدولي لتحدیدھم ، من الضرائب 

لذلك ینبغي لتحویل قاعدة دولیة ودمجھا في النظام القانوني الداخلي ان یعمل المشرع الوطني 
.قواعد النظام القانوني الداخلي باستقبالھا وبتغیر طبیعتھا القانونیة الدولیة وجعلھا قاعدة من

: الاستقبال: ثانیا 

ھنالك عدد كبیر من دساتیر الدول تشتمل علي نصوص صریحة تقضي بتطبیق قواعد القانون 
من قانون الدستور الأمریكي التي ) ٦(الدولي العام  الاتفاقیة كجزء من قانون الدولة مثل المادة 

ًالشیوخ تندمج تلقائیا في القانون الداخلي للولایات المتحدة تجعل المعاھدات التي یقرھا مجلس 
ًوتعد جزءا من قانونھا الاسمي ولھا أولویة التطبیق

بحیث یصبح ، ووفقا لذلك فالاستقبال یعني دمج نظام قانوني لبعض قواعد قانون اخر فیھ 
من الدستور ٦ة جزءا لایتجزأ من ذلك النظام القانوني ومثال على ذلك ماجاء في نص الماد

الامریكي من اعتبار المعاھدات التي ابرمھا او تبرمھا الولایات المتحدة الامریكیة مستقبلا 
" من ان ١٩٤٩من دستور المانیا الاتحادیة لسنة ٢٥وما تقرره المادة ، القانون الاعلى للدولة 

) .٣٩" (قواعد القانون الدولي تعد جزءا مكملا للقانون الالماني الاتحادي 

:الانتقادات الموجھة الى نظریة ثنائیة القانون : الفرع الثالث 

: یة القانون الى العدید من الانتقادات وكما یلي ئانتعرضت نظریة ث

یرى انصار الوحدة انھ لا یوجد اختلاف بین القانون الدولي والقانون الداخلي من حیث :ولا أ
القاعدة القانونیةأصلبینتخلطیة ثنائیة القانون فالحجة التي یسوقھا اصحاب نظر، مصادرھما 

نتاجھوبلخلق الدولةمنلیسداخلیاأودولیاكانسواءالقانونأنكماعنھا،التعبیروعوامل
وان الاختلاف ھو في طریقة التعبیر الفنیة لكل منھما حیث یكون ھناك اتفاق الاجتماعیة الحیاة

كالمعاھدات في ،وارادة منفردة في نطاق القانون الداخلي ، لي الارادات في نطاق القانون الدو

.٥٠ص، ١٩٨٥، دار النھضة العربیة ، القانون الدولي العام ، مفید محمود ، شھاب 39
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دي إلى الفصل والاختلاف في طریقة التعبیر لا یؤ. القانون الدولي والتشریع في القانون الداخلي
.)٤٠(ًبینھما نھائیا

لایمكن القول ان الاشخاص ، بالنسبة لاختلاف الاشخاص المخاطبین في كلا القانونین : ثانیا 
فالقانون الدولي یخاطب الدول التي یكون الافراد جزءا منھا في القانونین مختلفین ،خاطبین الم

، لیست الدول ككیانات مجردة ھي التي تاخذ القرارات " وھذا ما اكدتھ محكمة نورمبرغ انھ 
. )٤١(" انھم البشر 

ر في مجال حقوق فقد یخاطب القانون الدولي الافراد في اطار القانون الداخلي كما ھو الام
ًبمعنى أن الشخص الطبیعى من الممكن أن یكون موضوعا فى ذات الوقت لكل من .  الانسان 

، ذلك أن التطورات التى طرأت على المجتمع الدولى قد وسعت ون الدولىالقانون الوطنى والقان
ظمات الدولیة منمن دائرة اختصاص القانون الدولى من حیث أشخاصھ حیث أصبحت ال

فراد من بین الأشخاص الذین یتوجھ الیھم بالخطاب، ویخضعون لـھ فیلتزمون بأحكامھ بما والأ
)٤٢( توفره لھم من حقوق ومزایا وما تلقیھ فى الوقت نفسھ على كاھلھم من واجبات وإلتزامات

بالرغم من صعوبة الاخذ بھذا المبدأ على اطلاقھ كون ذلك قد یثیر اشكالیة في العلاقة بین ، 
.والدولة التي یخضع لھا الفرد 

عن ھذا الاتجاه بالقول بأن ھناك الكثیر من النصوص القانونیة الواردة فى كیلسنویعبر الأستاذ 
المعاھدات الدولیة والأحكام الراسخة فى العرف الدولى تتجھ مباشرة بالخطاب إلى الشخص 

دف إلى إصباغ الحمایة الطبیعى وخاصة فیما یتعلق بالنصوص ذات الطبیعة الإنسانیة التى تھ
).٤٣(على حیاة الإنسان

لیة ؤوة منھا المسلیة الدولیؤون المتصور وجود حالات أخرى للمسًوھكذا ووفقا لھذا الاتجاه فم
ًالجنائیة للفرد على الصعید الدولى باعتباره محورا جدیدا یبنى علیھ القانون الجنائى الدولى  ً

).٤٤(بعض أحكامھ وقواعده

٥٩–٤٧ص ،.م١٩٧٨،بغداد ، انون الدولي العام، مطبعة دار السلام الق،عصام.العطیة 40
.٨٦ص ،المصدر السابق ، محمد یوسف ، ن علوا41
، ة المجلس الأعلى للثقاف" ومعالجتھتعریف الإرھاب الدولى والجھود الدولیة لقمعھ "،احمدابو الوفا ، 42

.٤٨ص، بلا سنة
43Kelsen (H) Principals of international law , 1952 . P. 212-213

، غانم ، محمد حافظ  ٨٣٤ص ١٩٩٨الجزء الثانى " القانون الدولى العام ، الدولة " ،ابراھیم العناني ، 44
.١١٩–١١٧ص ١٩٦٢القاھرة " المسئولیة الدولیھ"
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ختلاف في بنیة وطبیعة كلا النظامین فانھ لا یوجد بینھما اختلاف جذري یتعلق اما الا: ثالثا 
بطبیعة كل منھما، وانما اختلاف شكلي یتعلق بدرجة تنظیم كل منھما، ویعود سبب ھذا 

دى الاندماج في الاختلاف إلى التفاوت فیما بین الجماعة الدولیة والجماعة الوطنیة من حیث م
ن ھذا الحجة فقدت في الوقت الحاضر الشيء الكثیر من قیمتھا خاصة وا، الوسط الاجتماعي

بعد إنشاء محكمة العدل الدولیة ومجلس الأمن فلم تعد الجماعة الدولیة الآن مجردة على 
) .٤٥(الإطلاق من ھیئات قضائیة وتنفیذیة دائمة

لقانون الدولي والقانون ا( القول انھ لا یوجد تاثیر متبادل بین النظامین ایضا من الصعب : رابعا 
وذلك من ناحیة التطبیق المباشر احیانا لقواعد القانون الدولي في النظام القانوني ، ) الداخلي 

عن داخليتشریع راء عمل قانوني یحولھا الى الداخلي وبوصفھا قاعدة دولیة دون حاجة لاج
ي كما ھي في المعاھدات ویمكن تطبیق قواعد القانون الدول، )٤٦()بالاستقبال(طریق ما یسمى 

العلیا في الدولة ةفي النظام القانوني الداخلي دون اتخاذ اي اجراء تشریعي من قبل السلط
وفي المقابل ان القواعد الدستوریة في كل دولة تحدد ، ودمجھا في النظام القانوني الداخلي 

.الاجراءات والجھات المختصة لانفاذ المعاھدة 

:ذھب ثنائیة القانونین تقیم م: الفرع الرابع 

على الرغم من ان نظریة ثنائیة القانونین قد تعرضت لانتقادات عدیدة من انصار مذھب الوحدة 
الا انھا تعد محاولة بارعة للتوفیق بین سیادة الدولة وحضوعھا في نفس الوقت للنظام القانوني 

مبدأ سیادة الدولة لایمكنھ الا والنظام القانوني الدولي الوضعي الذي لایزال یقوم على، الدولي 
ان یكرس النتیجة الاساسیة للمذھب والتي تقضي بان القاعدة الداخلیة المخالفة لقواعد القانون 

) .٤٧(وھي لاترتب سوى المسؤلیة الدولیة للدولة ، الدولي غیر قابلة للالغاء دولیا

ھما حسب ما اكدت علیھ وبالرغم من ان قواعد القانونین الدولي والداخلي منفصلان عن بعض
حیث یباشر بدوره في عملیة انفاذ ، اتجاھات ھذا المذھب لكن ھناك مظاھر التقاء بین القانونین 

ویترتب ، المعاھدة داخل حدود الدولة ولایسمح بالاخلال بھا او الانتقاص من قیمتھا القانونیة 
القانونیة كاصدار على الدولة وعلى وجھ الخصوص من المشرع الوطني اتخاذ الاجراءات

.تشریعات داخلیة لتمكین انفاذھا ضمن دائرة القانون الداخلي 

الدار الجامعیة، : ام، بیروتلقانون الدولي العا،سلامةمصطفى.وحسین ساميمحمدعبد الحمید ،45
.110ص،١٩٨٨
.٥٥ص ، المصدر السابق، محمد، انظر المجذوب .٨٦ص ، المصدر السابق، محمد یوسف، علوان 46
.٨٦-٨٥ص ، نفسھ سابق المصدرال47
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بمعنى ، ) ٤٨" (فالواقع ان القضاء الدولي لایزال قضاء تعویض ولم یصبح بعد قضاء الغاء " 
اذا ما تعارضت قاعدة قانونیة دولیة مع قاعدة قانونیة داخلیة فلا یستطیع القضاء الدولي الغائھا 

.لیة الدولیة وتحمل الدولة نتیجة الاخلال بھا المسؤانما ت

: نظریة الوحدة او مذھب وحدة القانونین: المطلب الثاني 

فقد كرس انصار نظریة الوحدة افكارھم بما یتفق مع الاتجاه ، على نقیض المذھب السابق 
استعرضت ھذه وقد، الموضوعي في تفسیر مایتمتع بھ القانون الدولي العام من وصف الالزام 

)   جورج سل(القائلین بھ الفقیھ احدھما اجتماعي وعلى راس، النظریة موقفھا باسلوبین متمیزین 
وسائر ) كلسن(والاخر مرتبط بفكر مدرسة القانون الخالصة ومن اشھر زعمائھا الفقیھ ، 

) .٤٩(زعماء المدرسة النمساویة امثال الفرید فون فردروس 

على ادعاء وحدة تامة بین النظامین ، نون بالضد من النظریة الثنائیة تقوم نظریة وحدة القا"
او ) سیل ( القانونین الدولي والداخلي انطلاقا من معاییر مختلفة تستند اما للضرورة الاجتماعیة 

اعتبار "وقد ذھب بعض انصار نظریة الوحدة الى، )٥٠(") كلسن(التحلیل المجرد للقانون 
فھو یعلو القانون الداخلي ولي ھو الجزء الاسمى من قانون الدولة النظام القانوني الد

) .٥١("ویفضلھ

بینما راى ، وذھب فریق اخر من الفقھاء الى القول بعلو القانون الداخلي على القانون الدولي 
ان اعتبارات التحلیل القاعدي البحت ، كلسن خلافا  لجمھور المنتمین الى المدرسة الخالصة 

ة لا تحتم القطع بسمو او علو احد القانونین على الاخر لاعتبارات عملیة تقوم على لھذه المشكل
) .٥٢(منطق العلم الدقیق 

ھناك بعض من الدول ترتكز على مذھب الوحدة حیث تطبق المعاھدات وتنفذ في النظام 
حسب الاوضاع الدستوریة لكل القانوني الداخلي من غیر اجراء قانوني تتخذه الدول وذلك

٨٦-٨٥ص ، سابق المصدرال. محمد یوسف ، علوان 48
.١١٣ص ، سابق الرمصدال، محمد سامي ، عبد الحمید 49
.٤١٣-٤١٢ص ، سابق المصدرال، نزار ، العنبكي 50
.٧٧ص ، نفسھ سابق المصدرال، محمد سامي ، عبد الحمید 51
.١١٤ص ، نفسھ سابق المصدرال52
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مثلا في فرنسا تسري المعاھدات الدولیة التي صادقت علیھا وفق النصوص القانونیة ، دولة
) .٥٣()١٩٥٠من الدستور الفرنسي لعام ٥٥المادة ( الداخلیة المتبعة فیھا وذلك وفقا لنص 

والفكر السائد في فقھ مذھب الوحدة یشدد على ارجحیة النظام القانوني الدولي على النظام 
ولذلك سوف نبحث ھذا التباین الفقھي فیما ) الوحدة مع سمو القانون الدولي ( الداخلي القانوني

: یلي 

مذھب الوحدة وسمو القانون الداخلي على القانون الدولي: اولا 

ان النظام القانوني الدولي لاوجود لھ كقانون مستقل بذاتھ فھو ، القانون الدوليفقھاء بعض یرى 
ني الداخلي لانھ یقوم بتنسیق العلاقات الخاصة بالجماعة الوطنیة مع الدول جزء من النظام القانو

:ویستند ھذا الفریق الى بعض المبررات وھيالاخرى 

الاسمى مكانة ویفوق قواعد القانون ان القانون الداخلي والذي یمثل الھرم القانوني للدولة ھو.أ
ریة الكاملة في تحدید التزاماتھا الدولیة فھي تملك الح" بما تملكھ الدولة من سیادة ، الدولي 

)٥٤" (الاتفاقیة 

، یعتبر الدستور ھوالاساس القانوني الذي تستمد الدول منھ سلطتھا القانونیة الالزامیة .ب
) .٥٥(تنفیذ الالتزامات المترتبة علیھاعقد المعاھدات ووتحدید الجھات المختصة ب

نظام القانوني الداخلي ھو الاساس الملزم وارادتھ وبھذا فان انصار ھذا المذھب یعتبرون ان ال
یجد ھذا المذھب الاساس الفلسفي " ، ) المعاھدات الدولیة (العلیا تسمو على الالتزامات الدولیة 

في مؤلفاتھ الانسكلوبیدیا ھیجلثة الذي تبناه الفیلسوف لھ في المفھوم السلطوي للدولة الحدی
.)٥٦) " (١٨٢١(وفلسفة الحق )١٨١٧(

ص ، القاھرةالعربیة،النھضةدارالناشر،1974السلم،وقتالعامالدوليالقانون،حامدسلطان ، 53
٢٣٣.

.٨٨ص ، السابق مصدرمحمد یوسف ،ال، علوان 54
العربیة،النھضةدارأولى،طبعة،1996سنةالعام،الدوليالقانونفيالوسیطأحمد،،الوفاأبو55

. ٤٨ص .القاھرة،
٨٨ص ، نفسھ سابق المصدرالعلوان ، محمد یوسف ، 56
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مذھب الوحدة مع سمو القانون الدولي على القانون الداخلي : ثانیا 

وفردروس وبوركان و دوجي وجورج سل، كلسن ، فقھاء ھانزالنادى بھذه النظریة 
ان النظام القانوني للدولة مستمد من النظام القانوني الدولي ویصدر ،وبحسب ھؤلاء الفقھاء ف

وتشبھ ، امام علاقة ترجیحیة احداھما یسمو على النظام الاخر لذا نحن، " تفویض "عنھ 
انھا علاقة بین قانون الدولة ) جورج سل (العلاقة فیما بین القانونین من وجھة نظر الفقیھ 

).٥٧(الاتحادیة وقوانین الدول الاعضاء في الاتحاد 

النظام العلاقة بین كل من ن الذي یقضي بان تكو" مبدأ التبعیة " وھذا المذھب قائم على 
اول من اضفى ) Kelsenكلسن ( وكان الفقیھ " القانوني الداخلي والدولي في تدرج تراتبي 
).٥٨" (وتمیل الى الاعتراف بتفوق القانون الدولي، على نظریة الوحدة القانونیة المظھر العلمي 

لتحویلھا الى قاعدة داخلیة ویرى انصار ھذا المذھب ان القاعدة الدولیة لا تحتاج
بصرف ةالقاعدة الدولییطبق القاضي الوطني بان وھذا یعني ، وادماجھا في المنظومة الوطنیة 

).٥٩(النظر في تعارضھا مع قاعدة داخلیة 

ان الوحدة القانونیة ھي النتیجة اللازمة للوحدة بین ) جورج سل ( ویرى الفقیھ 
اما فردروس وكینز فقد ذھبا الى ان سمو القانون ، Monism inter- socialالمجتمعات 

الدولي مرده عدم تمتع مجتمع الدولة بالسیادة المطلقة وھو مایستتبع في نظرھما سمو القانون 
)٦٠"(الدولي على مختلف القوانین الداخلیة 

فویض ادا الى تؤدي ذلك استنتان الدول عندما تقوم باصدار التشریعات الداخلیة فھي 
اي نظریة وحدة القانون مع سمو القانون الدولي على نظریةتطبیق ھذه الو، من القانون الدولي
نظم القانونیة وعلى ذلك ان وه ازاء المسؤدي الى احتفاظ للقانون الدولي بالقانون الداخلي ،ی

).٦١(تعارض حكم دولي مع حكم داخلي كانت الاولویة للحكم القانوني الدولي 

.٩٠ص ، ، المصدر السابق ، محمد یوسف ، علوان 57
.٥٠ص -٤٩ص ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ٢٠٠٤، القانون الدولي العام ، محمد ، وب المجذ58
31صسابق،المصدرال،حامدسلطان ، 59
.٩٠ص ، المصدر السابق ، محمد یوسف ، علوان 60
.٣٥ص ،المصدر السابق ، حامد، سلطان 61



24

:تقییم المذھبین : ثالثا 

:تقییم مذھب وحدة القانون مع سمو القانون الداخلي على القانون الدولي .أ

الدستور ھو الذي یحدد اختصاص ھیئات على اعتبار ھذا المذھب القانون الدولي یقیم فقھاء 
لق النظریة الا ولا تتع" ، الدولة وتكون لھا سلطة مطلقة في اتخاذ الاجراءات القانونیة المناسبة 

وھي تبقى بدون قیمة بالنسبة ، بمصدر واحد من مصادر القانون الدولي وھو المعاھدات الدولیة 
) . ٦٢"(لجمیع القواعد الدولیة الاخرى التي لیست ذات طبیعة اتفاقیة وخاصة القواعد العرفیة

في نفس الوقت تبقى ولكنھا، تتمتع بصلاحیات مطلقة فالدولة وفقا لما تشیر الیھ ھذه النظریة و
خاضعة للنظام القانوني الدولي الذي بدوره یملي ارادتھ علیھا من خلال فرضھ الالتزامات 
الدولیة وعدم الاخلال بھا بصورة مطلقة لانھ بھذا سوف تثارالمسؤولیة الدولیة نتیجة خرقھا 

" لدولة الفیدرالیة لذا فھي بھذا الوصف تشبھ الى حد ما الاعضاء في ا، لقواعد القانون الدولي 
خضوعھا للدستور التي تملك درجة كبیرة من الاستقلال الداخلي ولكن مع استمرار 

).٦٣("الفیدرالي

بقانون الدولة الاعلى ) عاھدات الم( ھذا المذھب یتجھ الى ربط مصیر الالتزامات الدولیة وب
لعمل الدولي یؤكد في حین ان ا، وھو بذلك یتعارض مع القانون الدولي الوضعي ) الدستور(

سمو القانون الدولي على القانون الداخلي من خلال الاجتھادات القضائیة وخاصة ما اصدرتھ 
).١٨٧٢(عام " الباما " محكمة العدل الدولیة في قضیة 

بسیادتھا المطلقة لكن ھذه الفكرة اصبحت تتضاءل شیئا فشیئا وازدادت الحاجة الدولة تتمسك 
واخیرا یعني الزعم باشتقاق القانون " ، علاقاتھا مع الدول الاخرى الى تنظیم دولي وتنسیق

كما یعني ان الدولة تملك الغاء ، الدولي من القوانین الداخلیة وجود قوانین دولیة بعدد الدول 
القانون الدولي بارادتھا المنفردة الامر الذي یتنافى مع الكیان المتمیز للقانون المذكور وینفي في 

) .٦٤" (مر وجوده حقیقة الا

.٨٩ص ، علوان ، محمد یوسف ، مصدر سابق 62
.٨٩ص ، نفسھابقسالمصدر ال63
.٨٩ص ، سابق نفسھ المصدر ال64
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:تقییم مذھب وحدة القانون مع سمو القانون الدولي على القانون الداخلي.ب

كما ذكرنا سابقا ان مذھب الوحدة مع سمو القانون الدولي یؤكد  مكانة القانون الدولي 
المذھب على الانظمة القانونیة الداخلیة ولكن رغم الاسانید التي رصدھا انصار ھذا وسموه 

:تتعرض لانتقادات كثیرة منھا

من المعروف ان لكلا القانونین ضابط قانوني یستند الیھ في تحدید اختصاصات .١
حیث لا یستطیع مثلا القانون الدولي من التدخل في ، الھیئات المختلفة المرتبطة بھا 

ولایمكن ، لیھا الانظمة القانونیة الداخلیة لكل دولة الا في حدود الالتزامات المترتبة ع
لانھ كما نعلم ان القانون الدولي ، اعتبار القانون الداخلي مستمد من القانون الدولي 

غیر ان ، " و اقدم نشأة من القانون المذكور حدیث النشأة مقارنة بالقانون الداخلي فھ
المدرسة الموضوعیة ترد على ذلك بالقول ان العلاقات فیما بین القانونین یجب ان یتم 

اي انھ لاعلاقة للاقدمیة بتحدید ،)٦٥" (لنظر الیھا على صعید المنطق القانوني المحض ا
.المصدر ولكن ینظر الى موضوع القاعدة القانونیة دون النظر الى زمان صدورھا

ولا یسلم فقھ القانون الدولي بما یقضي بھ ھذا المذھب على اعتبار انھ عندما .٢
، سوف یلغى تلقائیا ولایرتب اثرا قانونیا ھویخالفیتعارض حكم داخلي مع حكم دولي 

.) ٦٦(حیث لایمكن تعدیل او الغاء حكم داخلي الا باتباع نفس الاجراءات المنشئة لھ

مجھما معا في قانون كما انھ من غیر المتصور الغاء ایة تفرقة بین القانونین ود.٣
لطة التنفیذیة لھا الاولویة على لان ذلك یعني ان المعاھدة التي تبرمھا الس،عالمي موحد 

وبالتالي یؤدي ذلك الى تغلیب قواعد الاتفاقیة الدولیة  ، التشریع الذي یضعھ البرلمان 
.) ٦٧(وھذا المنطق لا یسھل قبولھ ، للدستور على التشریعات الداخلیةالمخالفة

.مل الدولي الموقف من العلاقة بین القانونین في القضاء الدولي والع: المبحث الثاني 

بالرغم من استمرار الجدل بین فقھاء القانون الدولي حول ارجحیة احدى النظریتین على 
الاخرى الا ان ھذا الجدال لم یؤدي الى حسم الارجحیة الى احدھما دون الاخرى مما یتطلب 

سوف و، البحث في مدى تاثیر تلك النظریات في الاطارالدولي وما یترتب علیھا من نتائج عملیة

مبادئ القانون الدولي ، محمد حافظ، انظر الى غانم.٩١المصدر السابق ص ، محمد یوسف ، علوان 65
.١١٤ص ، القاھرة، ١٩٦٧، مطبعة النھضة الجدیدة ، العام 

. ٨٩ص سابق،المصدرال،صادقعليابو الھیف ، 66
.٩١ص ، سابق المصدرال، یوسف محمد ، علوان 67
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نبحث ذلك الامر من خلال العمل الدولي والقضاء الدولي ومدى اھمیة قواعد القانون الدولي 
.والمكانة التي یحتلھا على مستوى الانظمة القانونیة المختلفة 

الموقف من العلاقة بین القانونین في العمل الدولي : المطلب الاول 

،التشریع الداخليمصادربینومن،داخليالالقانونفيالقانونيالھرمقمةالتشریعیحتل 
الدول التي تتبنىفيوتحدیدا،العالمدولغالبیةفيمركز الصدارةالدستوريیحتل القانون

ھنامن"،الدوليالمجتمعوحیث ان الدولة لاتستطیع ان تعیش خارج نطاق، الجامدةالدساتیر
القانون،الوطنيالتشریعالاختلاف بینظھرت الاشكالیات حول ارجحیة القانونین وتحدیدا

ومما ادى الى حدوث تداخل في التطبیقات العملیة وعدم ، الدولي وقواعد القانوني الدستور
وضع منھج فني لحل ھذه المسائل العائمة والتباین في التشریعات القانونیة الداخلیة لكل دولة 

.)٦٨"(وكیفیة التعامل مع القواعد الاتفاقیة الدولیة 

إذا تعارضت الالتزامات التي یرتبط "ان لى عمن میثاق الامم المتحدة ) ١٠٣(وقد نصت المادة 
ًوفقا لأحكام ھذا المیثاق مع أي التزام دولي آخر یرتبطون بھ " الأمم المتحدة"بھا أعضاء 

.٦٩".فالعبرة بالتزاماتھم المترتبة على ھذا المیثاق

بسمو القانون )١٩٦٩(نا لقانون المعاھدات لعامت الدول الاطراف في اتفاقیة فییوقد رض
توجب على الدول الاطراف في المعاھدة من الاتفاقیة ٢٦حیث نصت المادة ، الدولي التعاھدي 

لایجوز لطرف في معاھدة ان " من الاتفاقیة المذكورة ٢٧وطبقا للمادة " تنفیذھا بحسن نیة " 
.) ٧٠(" الخ ...اقھ في تنفیذ المعاھدة فیحتج بنصوص قانونھ الداخلي كسبب مبرر لاخ

لقد جرى العمل الدولي باحترام القواعد الدولیة الاتفاقیة واضفاء صفة الالزام علیھا لما لھا من 
والیوم نشھد ثورة تغیر في الاوساط الدولیة تبررھا مصلحة ، سمو على باقي القوانین الداخلیة 

ولا تستطیع ، ما تراه مناسبا ووفق مصالحھا العلیا الدول الكبرى لتحقیق رغباتھا السیاسیة حسب
ولم یكن ذلك ولید اللحظة فقد ترعرت تلك المبادئ منذ ، الدول القفز فوق ھذه الاحكام الدولیة 

القانون الدولي العام في السلم والحرب ، منشأة دار المعارف ، الاسكندریة ، محمد بشیر ، الشافعي 68
.١٢٤، ص ١٩٧٤،
، ٢٠٠٥الغنیمي ، محمد طلعت ، الاحكام العامة في قانون الامم ، منشأة دار المعارف في الاسكندریة ، 69
.٥٨٣ص
.٩٣ص ، المصدر السابق ، مد یوسف مح،علوان70
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وقت طویل اي عندما ظھرة فكرة التنظیم الدولي وظھور الھیئات الدولیة كل حسب اختصاصھا 
).٧١(لتوطید العلاقات فیما بینھا 

موقف القضاء الدولي : الثاني المطلب 

الدولیة بالنسبة للقضاء الدولي فمن خلال الممارسات والاجتھادات القضائیة والھیئات التحكیمیة
، والفتاوى بھذا الخصوص اأصدرت العدید من القرارات القضائیة والاراء الاستشاریة التي 
وقد استقر القضاء ، ن الداخليعلى القانوسمو القانون الدوليؤكد ان القضاء الدولي ییبدو 

خلي الدستوریة منھا اوالتشریعیةلداالدولي على سمو القانون الدولي على قواعد النظام القانوني ا
.)٧٢(وكذلك سمو القانون المذكور على القرارات الاداریة والقضائیة 

رارات والاراء ویمكن ان نستدل على اھمیة ومكانة قواعد القانون الدولي الاتفاقیة من خلال الق
لانھا تعتبر ھیئات دولیة وكل مایصدر منھا لھ قیمة التي اصدرتھا المحاكم الدولیة الاستشاریة 

قانونیة تستلزم الخضوع لھا وتطبیق قراراتھا حسب القضایا المعروضة امامھا وتتفاوت درجة 
ھذا القانون الالزام في واقعة معینة وغیرھا من المسائل التي تثیر ضرورة التقید بقواعد 

.المذكور

في ) سمو قواعد القانون الدولي الاتفاقي ( وقد جرى العمل الدولي على تكریس ھذا المبدأ 
العدید من التطبیقات القضائیة ولا مجال ان تنكر القوانین الوطنیة ذلك المبدأ وان تتحلل من 

.اعد القانون الدولي التزاماتھا الدولیة والا تعرضت للمسؤولیة الدولیة نتیجة اخلالھا بقو

في محكمة عدل الاتحاد الاوربي على سمو قانون الاتحاد على لاسیما استقر القضاء الدولي و
معظم القوانین الداخلیة وتتمتع ھذه القرارات والاتفاقیات الدولیة التي تتخذھا ھیئات الاتحاد 

لى استقبالھا وتحویلھا الى الاوربي باولویة على الانظمة القانونیة الداخلیة ولا تحتاج بذلك ا
.قوانین داخلیة 

القانون (على نفاذ قانون الاتحاد  ) محكمة لوكسمبرغ (وھذا ماتؤكده محكمة الاتحاد الاوربي 
والمعاھدات المنشئة لھ والقرارات التي تصدر من مختلف افرع الاتحاد في النظام ) الاوربي 

ج الى اتخاذ اجراءات قانونیة معینة لتحویلھا الى القانوني الداخلي للدول الاعضاء فیھا ولا تحتا
وقد اكدت على ، قواعد قانونیة داخلیة ومعنى ھذا انھا تسمو على كافة الانظمة القانونیة الوطنیة 

.٧٢-٦٥ص سابق،المصدرال،علي إبراھیم،71
ص ، المصدر السابق، عصام، انظر الى العطیة.٩٣ص ، المصدر السابق نفسھ، محمد یوسف، علوان72
٦٥.
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معاملة المواطنین "ذلك ایضا محكمة العدل الدائمة للعدل الدولي في قضیة عرضت امامھا بشان 
د خلصت المحكمة في رأیھا الاستشاري بخصوص  وق١٩٣٢في دانزغ عام " البولندیین 

حیث لا ، الرعایا البولندیین الى وجوب تطبیق الاتفاقیة المعقودة بین بولندا ودانزغ علیھما 
یة المنصوص علیھا في دستور یطبق على المواطنین المذكورین اعلاه القواعد الدستور

).٧٣(دانزغ

دیدة انھا تستند الى مبدأ سمو النظام القانوني وقد اكدت المحكمة المذكورة اعلاه في قضایا ع
المصالح الالمانیة في " ضیة الدولي على النظام القانوني الداخلي ومن بینھا قرارھا بشأن ق

سارت علیھ وقد سارت محكمة العدل الدولیة على نفس النھج الذي ، " زیا العلیا البولونیة یلیس
یدھا على اولویة قواعد القانون الدولي الاتفاقیة  الدائمة من حیث تأكالدولیة محكمة العدل

واكدت المحاكم الدولیة ذلك بالعدید من قراراتھا واراءھا الاستشاریة ومن امثلتھا ماخلصت الیھ 
فقد ، لاابین لینختنشتاین وغواتیم١٩٥٥عام ) Nottbohem( محكمة العدل الدولیة في قضیة 

الشخص المذكور الذي حصل القانون الدولي بان قضت المحكمة المذكورة انطلاقا من اساس
لیس لھا اثر انھا جنسیة لنختنشتین لایستطیع الاحتجاج بھا في مواجھة قانون غواتیمالا وعلى

وبناءا على ذلك حكمت المحكمة ، جنسیة الفعلیة ا لیست بالقانوني على الصعید الدولي لانھ
شخص المذكور والممنوحة لھ من قبل لصالح غواتیمالا التي رفضت الاعتراف بجنسیة ال

.)٧٤(لینختنشتاین

وقد سبق واشرنا الى موقف القضاء الدولي من علاقة النظام القانون الدولي والنظام القانوني 
علىالداخلي من خلال العدید من الوقائع القانونیة والتي ارست في قراراتھا وارائھا الاستشاریة 

.انون الداخلي القمبدأ سمو القانون الدولي على 

، ومن خلال ھذه المواقف الدولیة نرى ان القانون الدولي یسمو على النظام القانوني الداخلي 
، لكن لا ننكر ان كل ذلك یعتمد على ارادة الدولة التي ارتضت الالتزام بھذا الاتفاق الدولي 

.ویترتب على ذلك عدم الاخلال بتلك التعھدات الدولیة وتنفیذھا بحسن نیة 

وتوجد تطبیقات قضائیة دولیة تبنت مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي واسھمت 
العدید من ھذه القرارات التحكیمیة والاراء الاستشاریة لایجاد قاعدة اساسیة تشكل ھرمي 

ص ، المصدر السابق، محمد حافظ، انظر الى غانم .٩٤ص ، المصدر السابق ، محمد یوسف ، علوان 73
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قانوني تستمد الدول منھ التوجھات الفقھیة باعتباره كمرجع قانوني ترتكز علیھ لحل المسائل 
.ونیة المتعارضة ضمن اطار التنظیم الدولي القان

یضاف الى ذلك ان الغالبیة العضمى من الفقھ الحدیث تسیر على مبدأ سمو النظام القانوني 
على الرغم من اختلافھم الفقھي النظري حول اساس الزامھ واولویة قواعده الاتفاقیة ، الدولي 

این في وجھات النظر واسانیدھم الفقھیة من ورغم كل ھذا التب، والمتمثلة بالمعاھدات الدولیة 
خلال نظریاتھم التقلیدیة والتي حاولوا فیھا معرفة اساس وقوة الالزام في قواعد النظام القانوني 

.وقد اسھمت ھذه النظریات بتحلیل المصادر والاسس التي یقوم علیھا ھذا النظام ، الدولي 

على اضفاء طابع الالزام على قواعد النظام ومن الواضح ان القاضي الدولي یعمل باستمرار 
القانوني الدولي ولایملك القدرة على فھم القوانین الداخلیة لانھ یسیر وفق المفاھیم القانونیة 
الدولیة والمصادر الاصلیة للقانون المذكور ولا یستدرك فھم القوانین الداخلیة وبشكل اساسي 

. نوني ومنبع التشریعات القانونیة داخل حدود الدولة الذي یعتبر اعلى قمة الھرم القا) الدستور(

لذا كان من المفترض والواجب على القاضي الدولي استیعاب واستدراك ھذه المجموعة 
القانونیة الداخلیة لتلافي حدوث اي تضارب بین القانونین وتطبیق القانون الواجب تطبیقھ في 

ة احكام كلا القانونین المذكورین عند حسم حالة نشوء نزاع بین حكم دولي وجكم وطني ومراعا
.تلك النزاعات 

:ومن التطبیقات القضائیة الدولیة التي تؤكد سمو القانون الدولي على القانون الداخلي

١٩٣٦قضیة بارسوفیا عام .١

مارس ٢٣اكد الحكم التحكیمي الصادر في القضیة المتعلقة بشركة كھرباء فارسوفیا بتاریخ 
لاتفاقیة المبرمة ابراما صحیحا ھي مصدر من مصادر الحق بالمعنى الحقیقي ا" ان ١٩٣٦

ولھا قوة الزامیة على المستوى الدولي حتى في الاحوال التي تتعارض ، داخل الدولة المتعاقدة 
.)٧٥("فیھا احكام ھذه الاتفاقیة مع التشریعات الوطنیة السابقة او اللاحقة على ابرامھا 

:١٩٢٥ان بین تركیا والیونان لعام قضیة تبادل السك.٢

خلصت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في رأیھا الاستشاري بشان النزاع المتعلق بتبادل السكان 
من المبادئ المسلم بھا " وقضت المحكمة المذكورة على ان ، ١٩٢٥بین تركیا والیونان عام 

كلیة ، ٢٠١٢، موقف القضاء الدولي من التعارض بین الاتفاقیات والقانون الداخلي ، حسیبة ، شرون 75
انظر الى منشورات الامم المتحدة للاحكام والفتاوى .جامعة محمد خیضر بسكرة ، الحقوق والعلوم السیاسیة 
.دائمة للعدل الدولیة الصادرة عن المحكمة ال
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تشریعاتھا التعدیلات التي تكفل تنفیذ علیھا ان تدخل على، ان الدولة التي تقیدت بالتزام دولي 
وافق مع اتفاقیة لوزان لعام فمن التزامات الاطراف المتعاقدة جعل تشریعاتھا تت، ھذا الالتزام 

٧٦(" ١٩٢٣.(

وھذا یعني ان المشرع یقوم باجراء تعدیلات تتلائم مع الاتفاقیات التي تبرمھا الدولة الطرف 
.بھذا الاتفاق الدولي 

:١٩٣٠الح الالمانیة في سیلیزیا العلیا لعام قضیة المص.٣

وقد اكدت المحكمة الدائمة للعدل الدولي نھجھا السابق الذي تبنتھ من خلال تجسید مبدأ سمو 
بشأن الموضوع المتعلق ، ١٩٣٠القانون الدولي على القانون الداخلي في حكمھا الصادر عام 

" حیث قضت المحكمة المذكورة قرارھا على ، بالمصالح الالمانیة في سیلیزیا العلیا البولونیة
بل ، ان القوانین الوطنیة ھي في مواجھة القانون الدولي ونظر المحكمة مجرد تصرفات عادیة 

، وھي مجرد مظاھر لارادة ونشاط الدولة بنفس درجة القرارات القضائیة والتدابیر الارادیة 
یعد القانون الداخلي مجرد اظھار ، ة بتطبیقة فمن ناحیة القانون الدولي العام الذي تقوم المحكم

فلا یمكن للدولة التنصل من التزاماتھا الدولیة بواسطة قوانینھا ، لارادة الدولة او نشاطھا 
.)٧٧("الوطنیة

عام )  فرنسا ضد الولایات المتحدة( قضیة رعایا الولایات المتحدة الامریكیة في المغرب .٤
١٩٥٢:

فرنسا ضد ( قوق رعایا الولایات المتحدة الامریكیة في المغرب في القضیة المتعلقة بح
اغسطس \اب٢٧الحكم الصادر في ( احذت محكمة العدل الدولیة ، ) الولایات المتحدة 

على ١٩٤٨وقررت ان القیود التي وضعتھا فرنسا عام ’ بوجھة النظر الامریكیة ) ١٩٥٢
توح في المغرب التي تقررت بموجب وثیقة الرقابة على الصرف مخالفة لسیاسة الباب المف

وان الوسیلة الوحیدة لمراعاة قرار المحكمة ھي ١٩٠٦لعام d’ AlgesirasActةالجزیر
.)٧٨(الغاء القیود المذكورة 

وقد ساھمت ھذه القرارات التحكیمیة والاستشاریة في اعلاء مرتبة القانون الدولي واتخاذ ھذه 
بدأ سمو قواعد القانون الدولي على قواعد القانون الداخلي الى الاحكام كمصدر اساسي یجسد م

.المصدر السابق ، حسیبة، شرون 76
انظر منشورات الامم المتحدة للاحكام والفتاوى الصادرة عن المحكمة الدائمة ،نفسھسابقالمصدر ال77

.للعدل الدولیة 
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جانب المصادر الاصلیة للقانون الدولي حتى یتسنى للقضاء الدولي الاستناد علیھا للبت في 
وقد لعب القضاء الدولي دور ھام في ھذا المجال ، القضایا التي تطبق فیھا قواعد القانون الدولي

دولي باصداره تلك القرارات التحكیمیة والفتاوى بصدد دعم مكانة حیث اثرى قواعد القانون ال
.القانون الدولي وابراز قواعده الى اسمى درجة في الھرم القانوني الدولي 

:قضیة السفینة ویمبلدون.٥

كانت مملوكة لشركة انكلیزیة ) ویمبلدون ( ان وقائع ھذه القضیة تتلخص بان ھذه السفینة 
ومنعت سلطات ، ة فرنسیة لنقل اسلحة وذخائر في طریقھا الى بولندا ومستأجرة بواسطة شرك

وبعدھا سمحت لھا بالعودة ، واحتجزتھا مدة ستة اشھر ، القناة الالمانیة السماح بمرور السفینة 
ففي القرار الاول للمحكمة الدائمة للعدل " ، ) ٧٩(والمرور عبر المضایق الدنماركیة الى بولندا 

خلصت المحكمة الى عدم جواز احتجاج المانیا بالقرارات ) ١٩٢٣(یمبلدون الدولي في قضیة و
الناقلة لمواد حربیة لصالح ) ومن بینھا السفینة ویمبلدون ( التي اصدرتھا لمنع مرور السفن 

وذلك لان مثل ھذه القرارات تتناقض ، بولندا اثناء نزاعھا مع الاتحاد السوفیتي في قناة كییل 
.)٨٠"(بحریة المرور في القناة ) ١٩١٩(نیة في معاھدة فرساي والتعھدات الالما

: قضیة المناطق الحرة في السافوا العلیا ومنطقة جاكس بین فرنسا وسویسرا .٦

حصلت سویسرا من فرنسا على مناطق حرة للتجارة في منطقة الحدود ١٨١٦-١٨١٤في عام 
طق تمثل فائدة اقتصادیة لصالح سویسرا وكانت ھذه المنا، طبقا لاتفاقیات دولیة بین الدولتین 

وطلبت سویسرا من محكمة العدل ، لان البیع والشراء فیھا لایخضع لایة ضرائب اوجمارك 
لانھا ارادت الغاء ، الدولیة الدائمة ان تصدر حكما ما اذا كان التصرف من فرنسا مشروع ام لا 

فرنسي قد خالف الاتفاقیات وان القانون ال، ھذه المناطق على اساس ان الظروف تغیرت 
والذي بموجبھ حصلت سویسرا على حق عیني لایمكن المساس بھ الا بموافقتھا ١٨١٦- ١٨١٤

وقد رأت المحكمة ان القانون الفرنسي الذي الغى المناطق الحرة یجب ان یتم تقییمھ ، الصریحة 
رنسا مھلة اقصاھا اول وحددت المحكمة لف، في ضوء الاتفاقیات الدولیة النافذة بین الدولتین 

لاعادة الحال الى ما كان علیھ وقضت ان فرنسا لایمكنھا التھرب من ١٩٣٤ینایر عام 
فالحكم ، وقد نفذت فرنسا الحكم فعلا ، التزاماتھا الدولیة او الحد منھا بواسطة قانونھا الداخلي 

خلي المخالف للاتفاقیات الذي صدر من المحكمة اعدم الاثار القانونیة التي احدثھا القانون الدا

.٩١ص ، سابق المصدرال، علي ، براھیم ا79
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ولقد صدر ھذا الحكم ، لان ھذه الاخیرة لھا الغلبة والسمو على احكام القوانین الوطنیة ، الدولیة 
).٨١(١٩٣٢بتاریخ 

بین الولایات المتحدة وكولومبیا ١٨٧٥عام Montigoقضیة الباخرة .٧

في قضیة الباخرة١٨٧٥یولیو عام ٢٦وقد اكد حكم لجنة التحكیم الصادر في 
)Montigo (على سمو القانون الدولي على القانون ، فیما بین الولایات المتحدة وكولمبیا

اذ استولى ثوار كولومبیون بالقوة على الباخرة مونتیجو المملوكة لمواطنین " ، الدستوري 
طالبت الولایات امریكیین وقد احتجزوھا في اقلیم احدى ولایات كولومبیا وھي ولایة بناما وقد 

لكن الحكومة الكولومبیة احتجت بان الدستور ، المتحدة الحكومة الفیدرالیة الكولومبیة بالتعویض
وقد صدر حكم ، الفیدرالي لایعطیھا الا حقا محدودا في التدخل بالشؤون الداخلیة للولایات 

، لمشروعة للولایات التحكیم الذي اكد ان الحكومة الفیدرالیة مسؤولة دولیا عن الاعمال غیر ا
ان المعاھدة تعلو على " ورفض بصراحة دفاع كولومبیا المبني على القصور في دستورھا قائلا 

وان على الدولة ، وان قانون الجمھوریة یجب ان یتمشى مع المعاھدة ولیس العكس " الدستور
) .٨٢"(ان تصدر القوانین اللازمة لتطبیق المعاھدات 

:الخلاصة

دم ان الفقھ الدولي الحدیث بكل نظریاتھ الفقھیة یمیل الى ترجیح كفة القانون یفھم من ما تق
وقد تبنى مبدأ سمو القواعد الدولیة الاتفاقیة وتوصل ، الدولي على القانون الداخلي بكل فروعھ 

حیث نتج عنھ بروز نظریتان فقھیتان ، الى ذلك من خلال نظریات كبار اعمدة المدارس الفقھیة 
منھا نھجت مسار خاص بھا وتبنت افكار معینة تستھدف منھا الوصول الى وضع كل واحدة 

وظھرت بوادر تلك ، منھج رئیسي یحدد الوضع القانوني والتنظیمي لكلا القانونین المختلفین 
العلاقة مابین القانونین من خلال تحلیل تلك المذاھب الفقھیة وما توصل الیھ كبار فقھاء القانون 

لكن ھناك بعض الدول تبنت مذھب الثنائیة ، الانتقادات الموجھة لتلك النظریتان ورغم، الدولي 
وذھبت دول اخرى ، واعتبار ان كلا القانونین منفصلین اي لا یشكلون وحدة قانونیة متكاملة 

ویقوم ھذا المذھب على ، الى تبني مذھب الوحدة مع سمو القانون الدولي على القانون الداخلي 
القانونین ھما مجموعة قانونیة واحدة وغیر قابلة للتجزئة من حیث البنیان القانوني فكرة ان كلا

لكن ، ورغم ان ھناك مظاھر اتصال بین القانونین من حیث المبدأ ، والتنظیمي لكلا القانونین 
یبقى المفھوم العام لمسالة العلاقة بین القانونین انھما یختلفان عن بعضھما من حیث اختلاف 

.٩٧-٩٦-٩٥ص ، سابق المصدرال، علي ، ابراھیم 81
.٩١–٩٠ص ، المصدر السابق،محمد بشیر ، الشافعي 82
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ھما واشخاصھما وھیئاتھم التابعة لھم لانھ كما  ذكرت سابقا ان القانون الدولي حدیث مصادر
والى جانب ، النشأة مقارنة بالقانون الداخلي وكذلك افتقار القانون المذكور الى مشرع مركزي 

سمو القانون الدولي على القانون( الفقھ الدولي فقد سار القضاء الدولي والعمل الدولي وفق مبدأ 
وھذا ما اكدتھ باستمرار في قراراتھا التحكیمیة والاراء الاستشاریة على الصعید ، ) الداخلي 
.الدولي 
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الفصل الثالث

أولویة المعاھدات الدولیة وسموھا على النظام القانوني الداخلي
،يالدولالقانونلقواعدوالعلوالسمومبدأالدوليالقانونمجالفيمن القواعد الثابتھ 

بھاتلتزمالتيالدولیةالقواعدمعالداخلیةالدولتشریعاتمطابقةضرورةوالذي یترتب علیھ 
قررتحیث "الدائمةالدولیةالعدلمحكمةعنالصادرالاستشاريبالرأيھذاتأیدوقد،الدول 

ان،اخليدتشریعلاحكاملایجوزانھ،الدوليالقانونفيبھاالمعترفالمبادئمننأالمحكمة
. )٨٣(". دولیةمعاھدةاحكامعلىالتطبیقفيالاولویةلھیكون

القانون الدولي الاتفاقي والتي مكانة قواعد قد اكد على علو الدولي العمل بالرغم من ان 
لنظام القانوني الداخلي عند بالنسبة لتتمثل بالمعاھدات التي تبرمھا الدول الاطراف وسموھا 

بالرغم من ان و، ١٩٦٩بحسن نیة وفقا لاتفاقیة فینا لقانون المعاھدات لعام صیرورتھا وتنفیذھا 
ي عند القاضي الوطنالاان ، )٨٤(ة مو على النظم القانونیة الداخلیملزمة بتنفیذھا لما لھا سةالدول

یھتم بتطبیق قواعد القانون الدولي الاتفاقیة ویقتصر النظر في اي قضیة معروضة علیھ فانھ لا
تعارضھا مع المعاھدات عند تطبیق یذ القوانین الوطنیة ویثار في ھذه الحالة مسألة اولویة في تنف

.القوانین الداخلیة 

لذا سیتم تقسیم دراستي لبیان اولویة المعاھدات الدولیة وسموھا على القوانین الداخلیة الى 
:مبحثین 

.تعریف المعاھدة الدولیة:المبحث الاول

.لویة المعاھدات الدولیة وسموھا على النظم القانونیة الداخلیةاو: المبحث الثاني

٢٠٠٣العربیةالنھضةدار–الداخليالقانونيالنظامفيالدولیةنفاذ المعاھدات–عطیةاحمدالخیرأبو83
٤٥ص–

، مصراتة، لیبیا، دار الجماھیریة للنشر والتوزیع، العلاقات الدولیة في السلم، ، رمضان بن زایر84
.٦٣ص ، م١٩٨٩
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تعریف المعاھدة الدولیة:المبحث الاول

تعریف المعاھدة : المطلب الاول 

تھا المختصة كل اتفاق تبرمھ الدول بواسطة سلطایقصد بالمعاھدة الدولیة 
لاخرى المؤھلة لعقده أو تعقده أشخاص القانون الدولي ا، دات دستوریا بعمل المعاھ

تقع في دائرة ، ویھدف الى إنشاء أثارا قانونیة خاصة أو عامة ، كالمنظمات الدولیة 
).٨٥( العلاقات أو الاوضاع التي یحكمھا القانون الدولي العام 

من المادة فقرة أ ١في البند ١٩٦٩قد عرفت اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات لعام و
اتفاق دولي یعقد كتابة " المعاھدة " تعني لفظة " بقولھا اھا الواسع المعاھدة بمعنالثانیة 

سواء تضمنتھ وثیقة واحدة أو وثیقتان أو وثائق ، بین الدول ویخضع للقانون الدولي 
.                                                 ) ٨٦(" وایا كانت التسمیة الخاصة التي تطلق علیھ ، متعددة مترابطة 

الكثیر من الفقھاء ان لفظ المعاھدات ینصرف بصفة خاصة الى الاتفاقیات ویرى 
وقد یطلق علیھا ، ) معاھدات سیاسیة ( الدولیة الھامة والتي یغلب علیھا الطابع السیاسي 

كمعاھدات الصلح والتحالف وما ، ) Accord( او اتفاق ، ) Convention(اسم اتفاقیة 
وقد اكدت الممارسات العملیة على استخدام لفظي المعاھدة والاتفاقیة كمترادفتین بھھاشا

.)٨٧(في ھذا الخصوص دون التقید باي تسمیة او مصطلح 

لجنة القانون الدولي ھذا المعنى للمعاھدة في المشروع الذي اعدتھ تبنت وقد 
لكافة لمعاھداتاشمول مصطلحوان الھدف من وراء ذلك ، )٨٨(تلقانون المعاھدا

والكرسي الرسولي في حاضرة ، الاتفاقیات التي تبرمھا الدول والمنظمات الدولیة 
وقد ،)٨٩(م دولة كحركات الاستقلال والتحرر والكیانات الممھدة لقیا، كانالفاتی

.بھذا التعریف ١٩٨٦ة فینا لقانون المعاھدات لسنة استخدمت اتفاقی

المعاھدة كل اتفاق لایكون اطرافھ جمیعا من اشخاص یخرج عن اطار تعریف بھذا الو
كالاتفاقیات التي تبرم بین القبائل ، ) الدول والمنظمات الدولیة ( اي ،القانون الدولي العام 

، والمنظمات غیر الحكومیة  وعقود الزواج بین افراد العوائل الملكیة في البلدان المختلقة 

.١٣٤ص ، سابقالمصدر ال، نزار ، العنبكي 85
.١٣٦، ١٣٥ص ،  نفسھ المصدر السابق 86
٥٢٥ص ، المصدر السابق، علي صادق ،  ابوھیف 87
.١١٣ص ، المصدر السابق ، محمد یوسف ، علوان 88
.١١٣ص ، المصدر السابق نفسھ 89
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والافراد الاجانب او الشركات الاجنبیة المتعددة الجنسیة وكذلك الاتفاقیات المعقودة بین الدول
مثل عقود الامتیازات النفطیة التي ، .... خدمات الخ، امتیازات ، على شكل عقود استثماریة 

.) ٩٠(تعقدھا الدول المصدرة للنفط مع شركات النفط العالمیة 

ازداد لذلك لدولیة واصبحت المعاھدات الدولیة تشكل مصدرا ھاما في مجال العلاقات ا
وبیان ، فقھ الدولي بشان تصنیف المعاھدات وتحدید التزامات الاطراف المتعاقدة فیھا اھتمام ال

ومھما یكن من امر ، وع المعاھدة والغرض المنشئ لھ طبیعة نطاقھا القانوني وذلك حسب موض
ة والاختلاف من  ناحیة حول اھمیة التفرقة بین المعاھدات وتصنیفھا من الناحیة المادیة والشكلی

وفي اعتبارھا مصدرا للمعاھدة فان كل ذلك لا یغیر من القیمة القانونیة ،  لھا الطبیعة القانونیة
.اساسیا للقانون الدولي 

تبنى فقھاء القانون الدولي معیارا مادیا الى جانب المعیار الشكلي في التفرقة بین انواع 
فمن ، ووضیفتھا القانونیة نھما على اساس طبیعة كل معاھدة المعاھدات الدولیة وذلك بالتمیز بی

، المعاھدات الثنائیة ( اساس عدد الدول الاطراف ومنھا حیث المعیار الشكلي فقد یقوم على 
معاھدات (قوم على اساس صفتھم یاو ) اعیة والمعاھدات المتعددة الاطراف او المعاھدات الجم

وھناك قسم من المعاھدات یقوم على اساس ) الدولیة اوبینھمااو بین الدول والمنظمات بین الدول 
.)٩١()معاھدات ذات اجراءات مطولة ومعاھدات ذات شكل مبسط(اجراءات عقدھا وتسمى 

قد جرى العرف السائد بین الكتاب الى التفرقة بین نوعین من من حیث المعیار المادي فو
.)٩٢() ت الشارعةالمعاھدات العقدیة والمعاھدا( المعاھدات 

ة وفیھا تتجھ اراد، قانون الداخلي وتقوم المعاھدات الشارعة بدور التشریع في ال
قانونیة التي تھم المجتمع الاطراف الى تنظیم مصالح متوافقة تكمن في تدوین القواعد ال

تي تنظیم مركز الانھار اوالقنوات الدولیة مثل اتفاقیة القسطنطینیة الكمعاھدات ، )٩٣(الدولي
جدیدة او تقرر قواعد استقر علیھا العرف وھي بذلك تنشئ لنا قواعد دولیة١٨٨٨ابرمت عام 

وعادة تتضمن نص خاص یبیح الانظمام الیھا من قبل الدول الغیر الاطراف ، الدولي من قبل 

.١٣٤ص ، المصدر السابق ، نزار، العنبكي 90
.٧٤ص ، نفسھ المصدر السابق 91
.٧٤السابق نفسھ ص المصدر92
.١٢٦ص ، المصدر السابق ، محمد یوسف ، علوان 93
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ة تسیر كافة الدول على مقتضى النصوص القانونیة الواردة بالمعاھدات الشارعوبذلك ، فیھا 
.) ٩٤(شبھت بالتشریعات ولھذا

فھي تعد اداة لانجاز عملیة قانونیة تعاقدیة تحدد التزامات الدول اما المعاھدات العقدیة 
ااطرافھبین الذاتي وتنتج اثرھا الاطراف فیھا ومراكزھم القانونیة ذات الطابع الشخصي او

حوال لایؤثر تصنیف وفي كل الا.)٩٥(وھي تطابق مركز العقد في النظام القانوني الداخلي 
.المعاھدات على قیمتھا القانونیة 

عناصر المعاھدة الدولیة : المطلب الثاني 

:ویتبین من خلال ذلك انھ لابد من توافر عناصر رئیسیة للمعاھدة الدولیة وھي كالاتي 

:الاتفاق.أ

ق دولي ومن المعروف سواء على صعید القانون الوضعي او من الناحیة الفقھیة ان كل اتفا
وان تكون ارادات اطرافھا متجھة الى خلق قواعد قانونیة ، یتطلب توافق ارادتین او اكثر 

.القانونیة ومنتجة لاثارھا 

اوبین الدولة ، اوبین المنظمات الدولیة ، وتعقد ھذه المعاھدة بین اشخاص القانون الدولي 
الافراد فیما بینھم لا یمكن اعتبارھا ومعنى ھذا ان الاتفاقیات التي یعقدھا ، والمنظمة الدولیة 

)٩٦(معاھدة 

فھي تصرف قانوني بارادتین او اكثر على خلاف التصرف القانوني بارادة منفردة او من " 
)٩٧("جانب واحد

فان ھذا یمكن ان یتمثل ، ولكن لا یشترط ان یقع توافق ارادات اطراف المعاھدة في وقت واحد 
او ان یكون، طرف فیھا ویتبعھ موافقة من الطرف الاخرصادر عن ارادةفي تصریح منفرد 

على شكل تصریح جماعي یعقبھ قبول من دولة او اكثر وعلى سبیل المثال اتفاقیات لندن لعام 
)٩٨(بشان صادرات المعدات النوویة ١٩٧٥

.٨٩ص ، المصدر السابق ، محمد حافظ ، غانم -94
.٧٤ص ، المصدر السابق ، نزار ، العنبكي 95
.٤٨٩ص ، المصدر السابق ، محمد ، المجذوب 96
.١١٣ص ، المصدر السابق ، محمد یوسف ، علوان 97
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ومن ناحیة اخرى فلیس من المعقول بالنسبة لقانون المعاھدات ان ینتج اثارا قانونیة 
وانما كل اتفاق دولي ینتج اثاره القانونیة ضمن من حیث المبدأ طاق اطراف المعاھدة خارج ن

.) ٩٩(دائرة عاقدیھ 

:بین اشخاص القانون الدولي ھذا الاتفاق كون یان .ب

ي كما ھو معروف ان اي معاھدة لا تكون معقودة الا بین اشخاص القانون الدول
في المادة الاولى اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات وقد نصت ) .الدول والمنظمات الدولیة (

الفقرة أ منھا على انھا تنطبق على المعاھدات التي تنعقد بین الدول الاان الاتفاقیة نفسھا 
لاتفاقات الدولیة التي اإن عدم سریان ھذه الاتفاقیة على " عادت في المادة الثالثة فقررت 

الاخرى وعلى الاتفاقات التي تعقد بین ھذه ليلقانون الدوااشخاص بین تعقد بین الدول و
على القوة .لن یؤثر، أاو على الاتفاقات التي لاتتخذ شكلا مكتوبا الأشخاص الأخرى 

بامكان تطبیق اي من القواعد التي تضمنتھا الاتفاقیة . القانونیة لتلك الاتفاقات ، ب
ولي بغض النظر عن ھذه الحالیة على تلك الاتفاقات باعتبارھا من قواعد القانون الد

في تطبیق الاتفاقیة بالنسبة للاتفاقات المعقودة بین الدول واشخاص القانون . الاتفاقیة ، ج
)١٠٠" (الدولي الاخرى 

وبھذا نتوصل الى ان المعاھدات الدولیة لم تعد قاصرة على الاتفاقات التي تعقد بین 
د بین الدول وبین بقیة الدول بصورة خاصة بل توسعت لتشمل الاتفاقات التي تقع

. اشخاص القانون الدولي مثل المنظمات الدولیة 

وتخرج عن نطاق الاتفاقیات الدولیة المعاھدات التي لایكون اطرافھا جمیعا من 
اشخاص القانون الدولي العام مثل المعاھدات المبرمة بین القبائل والجماعات والمنظمات 

).١٠١(بین الدول والشركات الاجنبیة الخاصة الغیر الحكومیة والاتفاقات المبرمة 

.٧١ص ، المصدر السابق ، نزار ، العنبكي 99
٨٧سابق ، ص المصدر الالعطیة ، عصام ، 100
.١٣٤نفسھ ، ص السابق العنبكي ، نزار ، المصدر 101
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:اثار قانونیة ان ینتج .ج

كل والمعقودة حسب الاصول والاوضاع القانونیة الخاصة لفالمعاھدة الدولیة الصحیحة 
حیث ان المعاھدة النافذة تلزم اطرافھا بما ، ة على اطرافھا تنتج اثار قانونیة ملزمدولة

.ة فیھا من التزامات تعاقدی
الا اذا نصت على تعھدات ، وبذلك لا یعد التصرف القانوني اتفاقیة دولیة ملزمة لعاقدیھا 

لاتعد وبذلك ، ) ١٠٢(تنفیذھا وعدم الاخلال بھا ملزمة للدول ویوجب بالمقابل قانونیة 
اتفاقیات الجنتلمان اتفاقیات دولیة وھي اتفاقات شرف دولیة ملزمة لعاقدیھا بصفتھم 

ء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجیة وبھذا فھي لاتنتج اثار الشخصیة كرؤسا
كما ) . ١٠٣(قانونیة ملزمة لاطرافھا ولایترتب على الاخلال بھا اي مسؤولیة دولیة

یخرج من نطاق المعاھدات الدولیة التصریحات والبیانات التي تصدر عن المؤتمرات 
عن الولایات ١٩٤٥الصادر في العام فالتصریح المشتركوالوثائق التي تتبادلھا الدول 

المتحدة وبریطانیا وكندا حول البرنامج الذي تنوي اتباعھ في حقل استخدام الطاقة الذریة 
.) ١٠٤(ھو تصریح مبدئي لا یتضمن اي الزام قانوني 

:الدولي قانون الدولیة خاضعة للان تكون المعاھدة .د

حیث ، اتفاق اشخاص القانون الدولي كما ھو معروف ان المعاھدة الدولیة تكون ب
خاضعا لقواعد لایعد ھذا التصرف القانوني المبرم بین الدول اتفاق دولي الا اذا كان 

على خضوع ھذا التصرف لقواعد اتفاق الاطراف اما في حالة، النظام القانوني الدولي 
.)١٠٥(النظام القانوني الداخلي حینھا لایعد ذلك معاھدة دولیة 

" على ان " لمحكمة العدل الدولیة " من النظام الاساسي ١\٣٨ص المادة كما تن
وھي ، المحكمة ان تفصل في المنازعات التي ترفع الیھا وفقا لاحكام القانون الدولي وظیفة 

:تطبق في ھذا الشأن 

.١١٧ص ، المصدر السابق ، محمد یوسف ، علوان 102
١٣٤العنبكي ، نزار ، المصدر السابق ، ص 103

.٤٩٠ص ، لمصدر السابق ا، محمد ، المجذوب 104
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الدول صراحة من جانب الاتفاقات الدولیة العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بھا . ا
.)١٠٦(" تنازعة الم

ھذا یؤكد على ان جمیع التصرفات التي یعقدھا اشخاص القانون الدولي كالاتفاقیات و
.الدولیة تخضع لاحكام النظام القانوني الدولي 

وتتصرف بموجبھا الدولیة ذات الطبیعة الخاصة التي یعقدھا الدول تفاقیات لاتعد الاولذلك 
اتفاقیات دولیة بالرغم من ان اطرافھا من اشخاص القانون ، كما یتصرف الاشخاص العادیین 

فان الاتفاقیات التجاریة التي تبرم بین ، تفاقیاتومثال على ھذا النوع من الا، )الدول ( لدولي ا
معاھدات لا تعتبر فھي الحكومات والتي تخضع لقواعد النظام القانوني الداخلي لدولة او اكثر 

ایضا بتبادل المذكرات بین الولایات المتحدة الاتفاقیات ا النوع من ویمثل الفقھ لھذ، دولیة 
بخصوص اعادة لوحات مسروقة من المانیا الى امیركا حیث تقرر ان ١٩٢١والمانیا لعام   

ومن امثلة ھذه الاتفاقیات العقود الدولیة ب التطبیقیكون القانون الامریكي ھو القانون الواج
.)١٠٧(ات الاجنبیةالتي تعقدھا دول مع الشرك

وھناك من جھة اخرى التعریف الذي نصت علیھ اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات 
یقصد ) أ:(لأغراض ھذه الاتفاقیة- ١(١٩٦٩المعقودة بین الدول الموقعة بتاریخ 

الاتفاق الدولي المعقود بین الدول في صیغة مكتوبة والذي ینظمھ القانون الدولي، "المعاھدة"ـب
) .١٠٨()ء تضمنتھ وثیقة واحدة أو وثیقتان متصلتان أو أكثر ومھما كانت تسمیتھ الخاصةسوا

فقد اشترط التعریف ان تكون المعاھدة الدولیة مكتوبة بالرغم من عدم الكتابة لاینفي الصفة 
وھي قد تكون دة فینا التي اشرنا الیھا سابقا الدولیة عن المعاھدة ولكن ھذا مااشترطتھ معاھ

.ة واحدة او اكثربوثیق

.١٣١ص ، سابق المصدر ال، محمد سامي ، عبد الحمید 106
.١٢٠ص ، سابق المصدر ال، محمد یوسف ، علوان 107
.١١٣ص ، المصدر السابق نفسھ 108
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أثـــار الـمـعـاھـدات: المطلب الثالث

وتطبیقھا من قھا المكانيطاق الشخصي للمعاھدات ونطاسنتكلم في ھذا المطلب عن الن
.حیث الزمان وكذلك تطبیقھا من قبل القاضي الوطني

ن أطرافھا ولا تترتب أثارھا القاعدة العامة ھي ان المعاھدات الدولیة لا تسري الا بی
ا فھي تفرض إطارا لذ،) 109(الا في مواجھتھم ، سواء كانت ھده الآثار حقوقا او التزامات

للتصرفات وقواعد السلوك لا تتجاوزه الدول المتعاقدة فیما بینھا ،فالمعاھدة تكون ملزمة لجمیع 
ذھا مات التي تتقید بھا وتنفیالتي علیھا واجب احترام العھود والالتزاطراف فیھا والدول الأ

. )١١٠(بصورة عادلة وبنیة حسنة 

وھكذا فان احترام الدول للمعاھدات ،المعاھد تكون ملزمة لمن یقبل بھامن ھنا نجد أن أثار 
وھنا تثور اشكالیة عما اذا كانت ، )١١١(التي تبرمھا ، ھو من المبادئ الأساسیة للقانون الدولي

اصدارھا في یجب انھبمجرد تمام اجراءات تصدیقھا ونشرھا امتطبق، المعاھدة الدولیة 
لعلاقة القانون ه الاشكالیة یتباین حسب التصوروحل ھذ، تشریعا داخلیا الداخل كما لو كانت 

فانصار مذھب ثناثیة القانون یعتبرون ان المعاھدة لاتطبق في داخل ، الدولي بالقانون الداخلي 
بینما یذھب انصار مذھب وحدة القانون ، صورة تشریع داخلي الدولة الا بعد ان تصدر في 

فریق عكس ذلك فانھم لا یفصلون النظام القانوني الدولي عن النظام القانوني الداخلي ویؤكد
وھذا الاتجاه في تدرج ، على سمو المعاھدة على القانون الداخلي منھم كما بحثنا ذلك سابقا

، في عدد من الدساتیر الحدیثة قد تأكد ، نون الداخلي للمعاھدة القواعد القانونیة الذي یخضع القا
یذھب الى ان الاتفاقیات المصادق ١٩٥٨والدستور الحالي لعام ١٩٤٦فالدستور الفرنسي لعام 

ثم یضیف الدستور ، تكون لھا بمجرد اعلانھا سلطة اعلى من التشریعات ، علیھا قانونا 
.)١١٢(خر المعاھدة او الاتفاق شرط ان یطبق الطرف الاب، الفرنسي تحفظا على ھذه القاعدة 

،د ط ،دار العلوم للنشر والتوزیع ) ل والمصادرالمدخ(جمال عبد الناصر ، القانون الدولي العاممانع ، 109
.١٣٣،ص ) الجزائر(،عنابة ٢٠٠٥،

،بیروت ٢٠٠٨القانون الدولي العام ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، :ولید بیطار ، 110
٢١١،ص ) لبنان(

.٢١٢ص، نفسھسابق المصدر ال111
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النطاق الشخصي للمعاھدات: الفرع الاول 

والموافقة فھي تلزم جمیع الدول المصادقة ، نتج المعاھدة أثارھا فیما بین اطرافھات
ا ما دعت الیھ وھذ،"العقد شریعة المتعاقدین " تطبیقا للقاعدة العامة التي تقضي بان علیھا 

ة ذمعاھدة نافكل " على ان )٢٦(یث نصت المادة ح١٩٦٩یینا لقانون المعاھدات لسنة اتفاقیة ف
حیث كان الراي السائد سابقا ان ،) ١١٣(" وعلیھم تنفیذھا بحسن نیةلاطرافھا تكون ملزمة

ل ة فیما بین الدوالا في العلاقمباشرة لتزامات انون الدولي لا تخلق كمبدأ عام حقوق واقواعد الق
.الا وفق الیة قانونیة معینة في النطاق القانوني الداخليوانھا لا ترتب اثارا

، غیر ان التقلیديا الرأي كان صائبا حینما كانت الشخص الوحید للقانون الدوليذولا شك ان ھ
ریجي كشخص أصبح یظھر مؤخرا بشكل تدالذي الفرد تطور القانون الدولي وتطور مركز 

ا كانت ذاتیة التنفیذ اذالمعاھدات التي من ھذا القبیل ادى الى تطبیق بعض لدوليمباشر للقانون ا
على الرغم من ، الاحتجاج بھا أمام القاضي الوطنيمباشرة في النظام الداخلي ویمكن للأفراد 

ولا یعتمد الأمر على الموقف الدي ،القضاء الوطني یبدو مترددا في الاخد بوجھة النظرھذهان 
).١١٤(دولة من مسالة العلاقة بین القانون الداخلي والقانون الدولي تتخذه ال

ّثر النسبي،إلا أن ھذا المبدأ لا یطبق الأإلى مبدأ تخضع المعاھدات وبالرغم من ان  ّ ّ
ًفیمكن للمعاھدات أن تفرض التزاما على عاتق الغیر . بصفة مطلقة، ویقبل بالتالي الاستثناءات

كما ًصراحة كتابیا) ًأي الدولة التي لیست طرفا في المعاھدة" (ة الغیرالدول"شریطة أن تقبل بھ 
ینشأ التزام على الدولة الغیر من نص في (بالقول من اتفاقیة فیینا٣٥المادة نصت على ذلك 

المعاھدة إذا قصد الأطراف فیھا أن یكون ھذا النص وسیلة لإنشاء الالتزام وقبلت الدولة الغیر 
ومن قبیل ذلك ، فانھ یمكن ان تستفید دولة من معاھدة لیست طرفا فیھا .) .ذلك صراحة وكتابة

فمعاھدة بنما المبرمة بین بریطانیا والولایات المتحدة ، كالمعاھدات المنظمة لاوضاع دائمة 
، ١٩٠٣والمعاھدة اللاحقة لھا المعقودة بین باناما والولایات المتحدة عام ، ١٩٠٠الامریكیة عام 
وقا للدول الغیر عندما اوجبت ان تكون القناة حرة ومفتوحة للسفن الحربیة قد اعطت حق

المعاھدة مام اللاحق كذلك یبیح دخول دولة لیست طرفا في ضوالان، والتجاریة لجمیع الدول
.تنص خلاف ذلككانت كالمعاھدات الجماعیة الا اذا اساسا الى ھذه المعاھدة 

التعاھد أو الاشتراط لمصلحة :ا المجال وھماوھناك حالتان تتفاوت أھمیتھما في ھذ
ّالغیر، وبند الدولة الأولى بالرعایة ّ.

.١٠٧-١٠٦ص ، سابق المصدر ال، عصام ، العطیة 113
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: الاشتراط لمصلحة الغیر

الأصل أن اثر المعاھدة لا یمتد إلي الغیر ومع ذلك فقد ینشأ للدول الغیر حق نتیجة 
الغیر إذا نص في المعاھدة إذا قصد إلى ذلك أطراف المعاھدة فیترتب الحق للدول أو الدول 

وافقت الدولة الغیر على ذلك وھذه الموافقة مفترضة إلى أن یثبت العكس، وقد أشارت إلى ذلك 
-١(التي نصت على ١٩٦٩من اتفاقیة فیینا لقانون عقد المعاھدات الدولیة لعام ) ٣٦(المادة 

الحق إما ینشأ حق للدولة الغیر من نص في المعاھدة إذا قصد الأطراف فیھا أن یمنح النص ھذا
للدولة الغیر، أو لمجموعة من الدول تنتمي إلیھا، أو لجمیع الدول، ووافقت الدولة الغیر على 
ذلك، وتفترض الموافقة ما دامت الدولة الغیر لم تبد العكس، إلا إذا نصت المعاھدة على خلاف 

ًیجب على الدولة التي تمارس حقا وفقا للفقرة الأولى أن تتقید بالشرو-٢.ذلك ط الخاصة ً
ویترتب على قبول ھذا ، ، ).ًفي المعاھدة أو الموضوعة وفقا لھالیھابممارستھ المنصوص ع

بان لاتستطیع الدولة الغاؤه او تغیره الا بموافقة اطراف المعاھدة والدولة ، الالتزام التعاھدي 
قصد بھ أن لا وفي حالة رغبة الدول بتعدیل أو إلغاء أو تغییر ھذا الحق إذا) .١١٥(التي قبلتھ  

ًیحصل علیھ أي الغاء أو تغییر فلابد من أخذ موافقة الدولة التي كان الإشتراط مرتبا الحق 
والتي نصت من اتفاقیة فیینا كذلك) ٣٧(من المادة ) ٢(لمصلحتھا وھو ما أشارت إلیھ الفقرة 

دیلھ من قبل الأطراف لا یجوز إلغاؤه أو تع٣٦ًوفقا للمادة لدولة الغیرلعندما ینشأ حق-٢(على 
ًلا یكون قابلا للإلغاء أو خاضعا للتعدیل إلا برضا الدولة أفي المعاھدة إذا ثبت أنھ قصد بھ ً

.) الغیر

، ومن المعروف ان المعاھدة الدولیة تلزم اطرافھا وترتب بذلك التزامات على عاتقھم 
على ھذا الالتزام بشكل الا اذا وافقت ، ولاتفرض التزاما على عاتق الدول غیر طرف فیھا 

وفي ھذه الحالة لابد من اتفاق اخر بین الدول الاطراف بالمعاھدة والغیر لقبول تحمل ، صریح 
.ھذا الالتزام 

:شرط الدولة الاكثر رعایة 

المعاھدات الاقتصادیة والتجاریة والملاحة وعلى اساس المعاملة بعض تنص ایضا 
وھو ان تتعھد دولتان بان تتیح كل منھما للاخرى ، شرط الدولة الاكثر رعایةعلى بالمثل 

فرصة بالاستفادة من اي امتیاز تمنحھ بالمستقبل لدولة اخرى بالنسبة لامر من الامور تم على 

.٣٦و ٣٥اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات المادتین 115
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لكن لجنة القانون الدولي ، مع العلم انھ لیس في اتفاقیة فینا اي اشارة لھذا الشرط ، اساسھ التعاقد
.)١١٦(خاصة بھذا الشرط تعمل حالیا على وضع اتفاقیة 

: ترتیب إلتزامات على عاتق الغیر

أما إذا رتبت المعاھدة التزاما على الغیر فلا یسري إلا بموافقة الصریحة والمكتوبة 
من اتفاقیة فیینا لقانون عقد المعاھدات ) ٣٥(بالنسبة لذلك الغیر وھو ما أشارت إلیھ المادة 

لابد من عقد اتفاقي إضافي بین الدول الأطراف في مما یشیر إلى أن١٩٦٩الدولیة لعام 
المعاھدة والدولة التي ترتب علیھا المعاھدة إلتزامات ، كما ولا یمكن تعدیلھ أو إلغاؤه إلا بموافقة 

. من اتفاقیة فیینا) ٣٧(من المادة ) ١(الأطراف بما فیھا الدولة الغیر وھو ما أشارت إلیھ الفقرة 

ینتقل أثر المعاھدة لیصیب الدولة الغیر في حالة : وضاع دائمة المعاھدات المنظمة لأ
ًالمعاھدات المنظمة لأوضاع دائمة تحدیدا المعاھدات الشارعة المنظمة لأوضاع تھم المجتمع 

المعقودة بین الولایات المتحدة الامریكیة وبریطانیا إذ منحت ١٩٠٠الدولي كمعاھدة بنما لعام 
لت من قناة بنما حرة ومفتوحة للسفن الحربیة والتجاریة لجمیع الدول حقوقا للدول الغیر التي جع

المعقودة بین من قبل تسع دول لتفتح القناة ١٨٨٨، وكذلك ھو أثر معاھدة القسطنطینیة لعام 
كما ینطلق أثر میثاق الأمم المتحدة من بین الأطراف إلیھا ،لاحة الحرة بالنسبة لجمیع الدول للم

ًمن المیثاق ضمانا لحفظ ) ٦(من المادة ) ٢(طراف كما ھو مثبت في الفقرة إلى الدول غیر الأ
. السلم والأمن الدولیین

: الانضمام اللاحق

یفرق الشراح بین المعاھدات المقفلة والمعاھدات المفتوحة ، فالمعاھدة المقفلة لا 
تجري مفاوضات بین تحتوي على نص یبیح انضمام الدول إلیھا ولذلك لإنضمام الغیر إلیھا أن

الدول الأطراف في المعاھدة والدولة الغیر الراغبة في الإنضمام ، أما المعاھدات المفتوحة فھي 
. التي تحتوي نص یبیح أنضمام الدول الغیر إلا إذا نصت المعاھدة على خلاف ذلك

النطاق المكاني للمعاھدات: الفرع الثاني 

ا أصبحت نافدة فانھا تصبح واجبة التطبیق دة اذان المقرر بھذا الشأن ،ھي ان المعاھ
كانت لجنة الفانون وقد ،) ١١٧(في كافة الأقالیم الخاضعة لسیادة أي من الأطراف المتعاقدة 

الدولي التابعة للامم المتحدة تعمل لایجاد تسویة مرضیة لمسألة تطبیق الاتفاقیات في النطاق 

.١٠٩- ١٠٨-١٠٧ص ، سابق المصدر ال، عصام ، العطیة 116
. ٢١١،ص نفسھ المصدر السابق بیطار ، ولید ، 117
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قد تضمن موضوع حول قانون الاتفاقیات الدولیة الاقلیمي من خلال مشروع قدمتھ تلك اللجنة و
وقد خلق ھذا النص انطباع كأن النظام القانوني " تطبیق الاتفاقیات في الاقلیم " تحت عنوان 

، الدولي والنظام القانوني الداخلي یطبقان في اقلیم الدولة على اسس ومفاھیم قانونیة متساویة 
نون المعاھدات ھذا الموضوع بنص جدید ادخل الى ولكن بعد نقاش طویل تبنى مؤتمر فینا لقا

اذا لم یظھر من " نصت على انھ و" النطاق الاقلیمي لتطبیق الاتفاقیة " تحت عنوان ٢٩المادة 
فان الاتفاقیة ملزمة لكل طرف فیھا في اطار ، ولم یقرر اي شئ اخر ، الاتفاقیة ایة نوایا اخرى 

على المراكز والأوضاع جب نص صریح او ضمني فالمعاھدة قد تطبق بمو،اقلیمھ برمتھ 
في جزء معین او في منطقة معینة من الدولة وھي قد تستثني بعض أراضي الدولة في القانونیة 

.)١١٨("مجال تطبیقھا

تطبیق المعاھدات الدولیة من حیث الزمان: الفرع الثالث 

: عدم رجعیة المعاھدات الدولیة: اولا 

ریان من وقت توافق ارادات تبدا في السدة القانونیة الدولیة من المعلوم ان القاع
)١١٩(الدول علیھا او من وقت اخر لھذا التوافق تحدده الدول التي نشأت بینھا القاعدة 

ه القاعدة ساریة المفعول حتى یتم إلغاؤھا صراحة في اتفاق دولي او وتبقى ھذ
قاعدة القانونیة الدولیة عن معاھدة ضمنیا نتیجة لنشوء قاعدة متعارضة معھا ادا نشأت ال

فتطبیقھا یبدأ من الوقت الدي حددتھ الدول بسریانھا او من الوقت الدي وافقت فیھ الدول 
) .١٢٠(علیھا

لیس مبدأ مطلقا ،فلا كالنظام الداخلي غیر ان مبدأ عدم الرجعیة في النظام الدولي 
ا على ضمنیولمعاھدة صراحة اشيء یمنع طبقا لمبدأ سلطان الإرادة من اتفاق اطراف ا

فالقاعدة الاتفاقیة تضعھا الدول التي لھا ان تمد اثرھا الى الوقائع انسحاب أثارھا على الماضي 
ما لم (من اتفاقیة فیینا على ٢٨المادة نصت وقد .فات السابقة على دخولھا في النفاذوالتصر

خرى لا تلزم نصوص المعاھدة یظھر من المعاھدة قصد مغایر أو یثبت خلاف ذلك بطریقة أ

.٩٢ص،٢٠٠٣عكاوي ، دیب ، القانون الدولي العام ، مؤسسة اسوار ،عكا ، 118
.٩٦ص ، سابق المصدرال، علي صادق ، ابو ھیف -119

.١٢٧،١٢سابق ، صالمصدر الجمال عبد الناصر ،  مانع ، 120
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ًطرفا فیھا بشأن أي تصرف أو واقعة تمت أو أیة حالة انتھى وجودھا قبل تاریخ دخول المعاھدة 
.) ١٢١()حیز التنفیذ بالنسبة لذلك الطرف

رجعیة اثر المعاھدات ھ على الرغم من أھمیة مبدأ عدم ه المادة یلاحظ انبمراجعة ھذ
٦٤والمادة ٥٣من قواعد القانون الدولي كما ھو الحال في المادة الا انھ لا یشكل قاعدة امرة 

من اتفاقیة فیینا وإنما ھي قاعدة مكملة یجوز الخروج علیھا بالاتفاق الصریح ،وھكذا فان مبدأ 
. بة الأطراف فیھا سلطان الإرادة یلعب دورا ھاما ،حیث یعتمد على رغ

القرار الذي اصدرتھ محكمة ات ،من الأمثلة على مبدأ عدم رجعیة اثر المعاھد
العدل الدولیة في القضیة التي رفعتھا الیونان ضد بریطانیا للمطالبة بالتعویض عن الاضرار 
التي اصابت احد مواطنیھا نتیجة تدخل الحكومة البریطانیة في الغاء عقود وقعھا المواطن 

ونان في مطالبتھا على نص وقد استندت الی١٩٢٣- ١٩٢٢الیوناني مع الحكومة البریطانیة عام 
من الاتفاقیة التجاریة الموقعة بین الحكومة البریطانیة والحكومة الیونانیة التي نصت ٢٩المادة 
ان المعاھدة تدخل حیز ٣٢ة عرض أي نزاع على محكمة العدل الدولیة كما أكدت المادعلى 
ب مع الحكومة الیونانیة ، رفضت محكمة العدل الدولیة التجاووقد بعد التصدیق علیھاالنفاذ

،كما ان المعاھدة ١٩٢٦من معاھدة ٢٩ھدا لان قبولھا الدعوى یعني منح الاثر الرجعي للمادة
.)١٢٢(رجعيطبیقھا باثرلا تتضمن أي شرط لت

التطبیق المؤقت للمعاھدات الدولیة: ثانیا 

د كلیا او ان المقصود بالتطبیق المؤقت للمعاھدات الدولیة ھو دخولھا حیز النفا
ار والتجربة فادا وجد الأطراف ان بتخجزئیا بین أطرافھا خلال فترة معینة على سبیل الا

وان ظھر لھم عدم فائدتھا ،روا التصدیق علیھا والالتزام بھاالمعاھدة تخدم مصالحھم قر
من )٢٥(ما نصت علیھ المادة وھذا،)١٢٣(كنتا كان لم ھرفضوا التصدیق علیھا واعتبرو

:يكما یل١٩٨٦واتفاقیة فینا لعام ١٩٦٩م المعاھدات لعاة فیینا لقانون اتفاقی

تنفد المعاھدة او جزء منھا بصفة مؤقتة لحین دخولھا دور النفاد في الحالات "
:التالیة

. لكذا نصت المعاھدة ذاتھا على ذا.١

٢٥٧ص سابق،المصدر المحمد یوسف ، علوان ، 121
بلا دار ، القاھرة، ١٩٩٨، رات في القانون الدولي العام محاض، سكندري ومحمد ناصر بوغزالة احمد ا122
.١٨٧ص، نشر
.١٨٧، صنفسھ مصدر السابق ال123
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. قة أخرىیلك بطرذا اتفقت الدولة المتفاوضة على ذا.٢
ة على خلاف دلك سوف ینتھي النفاذ و اتفقت الدول المتفاوضما لم تنص المعاھدة ا.٣

دة او جزء منھا بالنسبة للدولة اذا بلغت ھذه الدولة والدول الأخرى التي المؤقت لمعاھ
ت المعاھدة فیما بینھما بصفة مؤقتة عن نیتھا في الا تصبح طرفا في ھده المعاھدةنفذ
تمت المصادقة النھائیة علیھا فتصبح فان تثبت بان المعاھدة تحقق مصالح الأطراف "

نافدة بصفة كلیة ودائمة ،أما ادا ثبت العكس تم التخلي عن ھده المعاھدة واعتبارھا كأنھا 
)١٢٤(."لم تكن ،على شرط عدم إلحاق الضرر بالدول الغیر الأطراف في المعاھدة 

تطبیق المعاھدات الدولیة من طرف القاضي الوطني: الفرع الرابع 

تكملت واستوفت المعاھدة الدولیة مراحل تكوینھا في القانون الدولي وتوفرت ا اسذا
ھي تسري في مواجھة جمیع الأطراففیھا الشروط اللازمة لاعتبارھا مصدر القانون الداخلي ف

زم المحاكم الوطنیة بتطبیق أحكامھا وبنفس المستوى الدي تلتزم فیھ بتطبیق أحكام القانون توتل
كما في دة بشكل تلقائيلي فیجب على القاضي الوطني تطبیق احكام تلك المعاھالداخلي وبالتا

.)١٢٥(ولیس بأثر رجعيحالة القوانین الوطنیة

الرقابة على توفر شروط المعاھدة: اولا 

التحقق من صحة ولیس، تنحصر في تطبیق المعاھدة الدولیة الوطني ان مھمة القاضي 
إن، القوانین قد منحت السلطة القضائیة مھمة مراقبة دستوریة الا ان بعض الدساتیر ، المعاھدة

للدولةالعلیاالمصالححمایةشأنھمنأمر،المعاھداتدستوریةعلىفعالةقضائیةرقابةوجود
المختصةالسلطة( السیاسيالرقیبجانبإلىأخرىمتخصصةرقابیةسلطةیضیفكونھ

بحكملاولى االضمانةمننفعاأجدىتكونماثیراكالثانیةالضمانةأنبل) . بالتصدیق
السیاسیةللسلطةفخلافا،المھنيلتخصصھإضافةبالقضاءالمفترضوالحیادالاستقلال

لاسیماالقضاءیعمل،السیاسیةوالمصالحالأھواءتتقاذفھاماكثیراالتي) التنفیذیة–التشریعیة(
ممارسةعلىالقدرةلھیوفرماوالاستقلالیادالحمنأجواءظلفيالمتقدم العالمبلدانفي

علىمنھاالسابقةوتحدیداالرقابةھذهأنإلىإضافةھذا، المستقلوالرقابيالقضائيالعمل
،المعاھدةقيالآخرینشركائھاتجاهالدولةعنالسیاسيالحرجترفعماكثیرا،التصدیق
المصادقةبعدالدولةعلىقیداتصبحلكنھا،ھاصدیققبلللدولةملزمةغیرالمعاھدةأنباعتبار

أمروھووأحكامھالینسجمالدستورتعدیلأما،احتمالینأحدیعنيللدستورومخالفتھاعلیھا

.١٣١جمال عبد الناصر ، المصدر السابق ،ص مانع ، 124
٦٥سابق ، ص المصدر الالقھوجي ، علي عبد القادر ، 125
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العملأو،التعدیلعلىالشعبموافقةتوجبالتيالدساتیرظلفيلاسیمادائمامتیسرغیر
المجالویفسحالدستوریةالشرعیةعنالدولةجیخرماللدستورمخالفتھامنبالرغمبأحكامھا

قبلومنأخرىمیادینفيأوالسلطةنفسقبلومنالمیداننفسفيأخرىلخروقاتواسعا
شأنھمنأمرالمعاھداتدستوریةعلىالرقابیةلوظیفتھالقضاءممارسةإن،تالسلطاباقي

القضایاعلىالقانونیةالمبادىءتطبیقدائماالصعبمنإذ،الأحیانبعضفيالقضاءإحراج
السیاسیةالسلطةلإرادةالخضوعأما،محظورینلأحدالقاضيیلجأقدالذيالأمرالسیاسیة

تلكأوالشمولیةالأنظمةبلدانفيالأقوىالاحتمالوھوالمعاھدةبھجاءتمامشروعیةوتأكید
لى ھذه السلطة المخولة لھم ان یلجأ القضاة ااو ستور لدلمتطورتفسیرتبنيأوتطوراالأقل

غیر انھ لیس مؤكدا ان ، لتعطیل العمل بقانون یسمح بالتصدیق على معاھدة مخالفة للدستور 
، یتخذ القضاة مثل ھذا الموقف الذي یؤدي الى تغلیب القانون الوطني على القانون الدولي 

.) ١٢٦(قوانین الداخلیة وخاصة اذا اقر دستور الدولة على سیادة قواعد القانون الدولي على ال

ان مسألة تطبیق القاضي للمعاھدة قد لا یثیر مشاكل اذا كانت نصوصھا لا تتعارض 
واذا كان ھناك ثمة تعارض بینھما یجب على القاضي ان یفض النزاع ، مع القوانین الداخلیة 

ن ة في القانون الداخلي تعني بحل التعارض المحتمل بیوسواء وجدت نصوص مرجعی"، ) ١٢٧(
على التوفیق بین ان یؤكد فان دیدن القاضي الوطني یجب ، القانون الدولي والقانون الداخلي 

النصوص المتعارضة قدر الامكان اذا كانت متساویة من حیث قیمتھا القانونیة خاصة اذا كان 
صھ التعارض ھینا او ترجیح القواعد القانونیة الدولیة على القواعد الداخلیة وذلك تعبیرا عن حر

دون اخلال بالمبادئ القانونیة الاساسیة بحل ، على تجنیب دولتھ عواقب المسؤولیة الدولیة 
التعارض بین النصوص القانونیة المتساویة من حیث الحجیة القانونیة كمبدأ القانون اللاحق 

) .١٢٨" (ینسخ القانون السابق ومبدأ الخاص یقید العام 

فھا اطرأيتتوفر فان صحتھا لابد وط كي تكتمل شرةلیولدة المعاھدن الي باولدالفقھ ایؤكد 
. ة لمعاھدع اموضومشروعیة  اخیروألرضا اوطرـضافة لتوفر شإلقانونیة للتعاقد الأھلیة ا

ط اـتنإذ ین ناوـلقایة رتوـسدلقضائیة على اةبالرقابالم ـلعااتیر سدلبغات ذخأ
صةر متخصـغیأو متخصصة نوتكد لى ھیئة قضائیة قانین القوایة رستودة ـقابرة ـمھم
ة لمعاھدان ااـبمر وتوـلمخالف للدسن القانواعن تطبیق ع لامتنااء أواـــلغإى ـــل علـــتعم

ص ، ١٩٨٤، الرباط ، رف للنشر والتوزیع مكتبة المعا،القانون الدولي العام ، عبد القادر ، القادري 126
٨٦.

١٠١ص، المصدر السابق علي عبد القادر ، القھوجي ، 127
.٤١٤ص ، مصدر سابق ، نزار ، العنبكي 128
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ائیةـلقضاة ـالي للرقابـع بالتـا تخضـلذلك فأنھن لقانواةـاتیر بمنزلـلدساب ـغلاي ـلیة تعد فولدا
ا ــحیانأنجم ــتةـلیولدات ادــلمعاھایة رتوـسدى ــة علـلرقابان ا"ول، دـلام ـا معظـبھت خذألتي ا
ة ـــلأیرلندیاا ـــلعلیاةـــلمحكمات ــا فعلــكمد واــلاجتھاى ــن علــلكر وتوــلدسان ــیس عــل
ات دــلمعاھایة رتوــسدة ـقبابمراـــمح لھـــریح یســـص صـــدیھا نـــد لـــلا یوجي ذـــلا
ویقصد ھنا ، )١٢٩"(اــة علیھــضولمعراایا ــلقضانــد مــدیلعاي ــك فــلذت ـا فعلــلكنھو

بالمتخصصة وجود محكمة او ھیئة قضائیة مختصة فقط بالنظر في الطعون التي ترد على عدم 
اما غیر ١٩٧١المصریة التي انشئت بموجب دستور دستوریة القوانین مثل المحكمة الدستوریة

بالطعون بعدم دستوریة القوانین بالاضافة الى مھام التي تنظرة یئالھیئة القضاالمتخصصة فھي 
اخرى مثل المحكمة الاتحادیة العلیا في جمھوریة العراق التي یعتبر احد اختصاصاتھا التي 

ھو النظر في عدم دستوریة القوانین بالاضافة الى ٢٠٠٥نص علیھا الدستور العراقي لعام 
.اختصاصات اخرى

على ١٩٧١ماــــلعجمھوریة مصر العربیة رتوـسدمن ) ١٧٥(فقد نصت المادة 
ان ا ــــــبموئح اللووانین القوایة رستوعلیا تختص بالرقابة على دیةرتوــــة دســــأ محكمــــنشا
ا ــمھابرإد ـــة بعـــلیولدة ادـــلمعاھامنحت رتوــــــلدسانفس ن ــــــم) ١٥١(دة اــــــلما

ة ـلرقاباا ـلعلیایة رتوـلدساة ـلمحكمل اوـیخمما ن، انوــلقة اوــقرھاــنشوا ــدیق علیھــلتصوا
علیھ ولة ولداخل دانافذة لانیناوــــلقان ــــمن انوــــا قــــھرة باعتباــــلیولدات ادـــلمعاھاىـعل

من الناحیة الشكلیة او واستنادا الى ماتقدم ففي حالة مخالفة المعاھدة لاي من نصوص الدستور 
ة ــلیولدة ادــللمعاھن وــیكان ب ــیج. "بعدم دستوریة المعاھدة ن ــلطعز اوــیجضوعیة المو
یة رتوـــــلدساةـــــلمحكماة ــــقابرن ــــت مـــــلا یفلواي ــــلعملاق ــــلتطبیايــالاً فــمج

یة قضد وـجوى ــــعلد ــــعتمة یــــلمحكماذهـــــة ھـــــقابرك ـــــتحرین ك لاـــــلوذا ـــــلعلیا
رة بإثام لخصواحد م ایقو أو ھاـاكم نفسـلمحالطعن ھذه اثیر لتي قد یوالمحاكم اىدــــحم إاــــمأ
یة رتوـسلداة لمحكماتنتاجا ــــــسواصاـــــــختصن ااــــــفم دـــــــا تقــــــلم) .١٣٠"(لطعنا
ق ـــطرینــیس عــلوي ــع فرعــفدقــن طریــعر اــیثات دــبالمعاھنـلطعن العلیا بشأا
ماقي لعالعرر الدستواما أ. لعلیاایة رلدستواةلمحكمم ااـــمة أرـــمباشم دـــلیة تقـــصى أوـــعد

رـھي محكمة غیولعلیا ایة دلاتحاالمحكمة اتأنشأد ـمنھ ق) ٩٢(دة المان اد ـنجف٢٠٠٥
ة دـعدیت اـــختصاصاا ـــلھا ـــنموإب ـــن فحسنیاوـــلقایة رتوـــسدعلى ة ـــقابالرة بـــمتخصص

بیت ،فــــــیل یوســــــة باســــــترجم،لوطنیةااتیر ــلدسایل ودــت، ین ــھیل، توارار 129
٢٦٣ص ٢٠٠٤اد،دـــــــبغ،لحكمةا

الة ـس، رة ـنرة مقاـسدرانین القوایةرتوـسدى ـة علـلرقابر ااـثوأبط اوـض، د ـحمن اشعبا، مضان ر130
.٢١٣ص،٢٠٠٠ط،یوـسق أوـحق، ه راوـكتد
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ئح اللووانین القوایةرتوـسدى ـــــلرقابة علالى اضافة إمل ـتش)٩٠(دةالمضحتھا اى أورخأ
نیناوــلقاق ــبین تطــأ عـي تنشتلایا ضالقايــل فلفصوارتوـسلدص امسألة تفسیر نصو

ة ـیدلاتحااة ـلحكوماتحصل بین يلتت اعازلمنااي ـــــل فـــــلفصاذلكـــــكو"ة ـــــیدلاتحاا
ت لاتھاماال في لفصاذلكـكوة ـلمحكماة ـیدارلإت ادیالبلوات اـلمحافظواالیمـلأقت ااـحكومو
.)١٣١("ى لأخراتالاختصاصان ــلخ مزراء والوایسـئوریة رلجمھوایسـئرلى الموجھة ا

وط علیھ ان یتأكد من توفر الشرقبل ان یشرع القاضي في تطبیق أحكام معاھدة دولیة ما یجب 
موضوعیةء الوطني قد تكون شكلیة وقد تكون ورقابة القضا،التي نص علیھا الدستور الوطني 

: الرقابة الشكلیة.١

وتقتصر على التأكد من وجود الإجراءات اللازمة لكي تكون المعاھدة الدولیة في 
القاضي الوطني من صحة نشر قوة القانون ،أي تم التصدیق علیھا ونشرھا ،وادا تأكد 

المعاھدة في الجریدة الرسمیة دون غیرھا من وسائل الإعلام ،اما بالنسبة للرقابة على صحة 
او مشروعیة التصدیق یجب التأكد من ان المعاھدة تم المصادقة علیھا من طرف رئیس 

لي یعبر إضافة الى ان التصدیق لا یعتبر مجرد اجراء دوالجمھوریة مع مراجعة البرلمان
عن إرادة الدولة والالتزام بأحكام المعاھدة ھو شرط ھام للعمل بھا كقانون داخلي طبقا 

.لأحكام الدستور

الرقابة الموضوعیة. ٢

یركز ھذا النوع من الرقابة على مضمون المعاھدة متجاوزا خطوات ابرام المعاھدة 
ارضھا والمكانة التي یمنحھا وشكلھا ومدى توافق نصوص المعاھدة مع نصوص الدستور او تع

الدستور للمعاھدات ضمن القانون الداخلي وھل المعاھدة الدولیة اعلى من القانون الداخلي او 
.)١٣٢(وھدا یختلف من دولة الى أخرىادنى منھ وحسب ماینص علیھ دستور كل دولة 

،جامعة كربلاء ، الجدید ظل الدستور العراقي فيالدولیة والرقابة علیھا المعاھدة ، صلاح ، البصیصي 131
.  ١٠ص ، ٢٠٠٦

.١٤٨صل عبد الناصر،المصدر السابق ،جمامانع ، 132
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یةاولویة المعاھدات وسموھا على النظم القانونیة الداخل: المبحث الثاني 

من المعلوم ان المعاھدات الدولیة لھا قیمة قانونیة على صعید الانظمة القانونیة 
وھل ھي  ، ولكن ھذا یسوقنا الى ان نتعرف على اھمیتھا واولویتھا على تلك الانظمة ، ة المختلف

:مطالب اربعة نقوم بدراسة ھذا المبحث في تسمو على النظم القانونیة الداخلیة وسوف 

الدولي اولویة المعاھدات من وجھة نظر الفقھ : لاول المطلب ا

موقف الدساتیر من اولویة المعاھدات : المطلب الثاني 

من اولویة المعاھدات موقف القوانین الداخلیة : المطلب الثالث 

موقف العمل الدولي من اولویة المعاھدات : المطلب الرابع 

.نظر الفقھ الدولياولویة المعاھدات من وجھة : المطلب الاول 

ذلك وكما اوضحنا ، القانون الداخلي بشأن سمو المعاھدات على الفقھ الدولي أختلف 
من خلال استعراض النظریات الفقھیة التي استند فقھاء القانون الدولي في كل نظریة على سابقا 

الدولي (في العلاقة بین النظامین حجج تدعم اراءھم لاعلاء مبدا سمو المعاھدات والبحث 
نظریة ال(للنظریتین ورغم التباین في الحجج والاسانید والانتقادات التي وجھت ، )والداخلي

.القانونیة بین النظامینفي توضیح تلك الصلةااسھماالا انھم، )الثنائیة ونظریة الوحدة

مذھب سیادة القانون الوطني الذي یتزعمھ " وذھب في ذلك اتجاھان اثنان وھما 
والتعارض بینھما حیث یرى الفقیھان انھ في حالة التباین ، یالیناك والفقیھ فیشنكي الفقیھ

حیث اكدت العلاقات بین الدول سمو الدولة وسلطانھا ، فالاولویة ستكون للدولة المتمتعة بالسیادة
اما ، مع غیرھا طالما ان الرضا كان ھو جوھر ھذه العلاقات ولاسلطان یعلوھا في علاقاتھا

الدولي اسمى واشمل من اه الثاني فھو مذھب سیادة القانون الدولي الذي یؤكد ان القانون الاتج
القانون الوطني والتشبث بالقانون الداخلي ماھو الا تمسك بمصالح خاصة قومیة على حساب 

ولایمكن ان یتحقق التعاون العالمي اذا كان كل طرف ، مصالح الجماعة الدولیة والسلام العالمي
ھذا ما حذا بالكثیر من الفقھاء الى تأكید ان مذھب السیادة ، بمصالحھ من منطلق السیادةیتمسك 

لان تأكید ھذه الفكرة سیفضي الى الاستبعاد ، وسمو القانون الوطني لم یعد لھما مجال للتطبیق
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ویجعل من الدول دائما في حل من التزاماتھا التعاھدیة ، المتكرر للقانون الدولي وقواعده 
) .١٣٣(" بح انتھاء وانتھاك المعاھدات قاب قوسین او ادنىویص

مع ذلك ینبغي الالتفات الى ان جمھور فقھ القانون الدولي المعاصر یسلم بالاستناد " 
القائم على ملاحظة الواقع بان العلاقة بین القانون " emprique" الى المعیار الامبریقي 

من الانفصال الكامل او الوحدة التامة التي تدعیھا كل الدولي والقانون الداخلي لیست بھذا النحو
)١٣٤(" من النظریتین الثنائیة والاحادیة 

موقف الدساتیر من اولویة المعاھدات : المطلب الثاني 

.الجامدةالدساتیردولفيوتحدیدا،یمثل الدستور قمة مصادر التشریع الداخلي 
تختص ما عادة و، تنفیذیة وتشریعیة وقضائیة : الدولةیبین حقوق والتزامات السلطات كونھ 

البرلمان ولكن قد یشترط الدستور ضرورة موافقة، السلطة التنفیذیة بابرام الاتفاقیات الدولیة 
ومن ھنا جاءت ضرورة تأكد القضاء الوطني من ان الاتفاقیة الدولیة قد ، على الاتفاقیة 

سواء كانت ، لسریانھا في داخل الدولةالدستور استكملت جمیع الشروط القانونیة التي یتطلبھا
او متعلقة بضرورة موافقة ، تلك الشروط متعلقة بنشرھا في الجریدة الرسمیة وفقا للقانون

)١٣٥(البرلمان على الاتفاقیة 

لقد شغلت اشكالیة ملائمة الاتفاقیات الدولیة مع النصوص التشریعیة الوطنیة 
داخلیة اھتمام العدید من الفقھاء والمتخصصین في مجال القانون وتطبیقھا في النظم القانونیة ال

في تعاملھا مع ھذا الموضوع یتجاذبھا وقد اختلفت الدساتیر الوطنیة ، والدولي الدستوري
یرى ان كل الاتفاقیات مقبولة وتدخل بصورة تلقائیة ، الاتجاه الاول: اتجاھین فكریین مختلفین

وخاصة تلك التي تتعلق المباديء العامة للدولة ا لم تتعارض مع في النظام القانوني الداخلي م
ھذ التوجھ ان التوازن ضروري حیث یقر بمبدا السیادة وبشكل یحفظ خصوصیة الدولة ویرى

بضرورة الانفتاح على القوانین والمواثیق الدولیة ولكن بشكل یضمن الحفاظ على السیادة 
لاتفاقیات تعد مقبولة مالم تتعارض مع الثوابت الوطنیة فحسب متبني ھذا التوجھ ان كل ا

تجاه ثاني یدعو الى سمو برز افي مقابل التوجھ الاول ، الوطنیة والخصوصیات التاریخیة للدولة
الدولیة على الدساتیر ویدعو الى ملائمة التشریعات الوطنیة مع الاتفاقیات الدولیة بغض قواعد ال

.ة للدولةمباديء العامر على تعارضھا مع الالنظ

–٣١٤ص ، الجزائر ، دار الكتاب الحدیث ، المعاھدات الدولیة في القانون الدولي ، بن داود ، ابراھیم 133
٣١٥ .

.٤١٣ص ، المصدر السابق ، نزار ، العنبكي 134
. ٣٠٤ص ، سابق المصدر ال، علي ، ابراھیم 135



53

اختلفت الدساتیر الوطنیة التي ظھرت بعد الحرب العالمیة الاولى في قوة تأییدھا 
لمبدأ علویة القانون الدولي على القانون الداخلي 

او التزام الدولة قواعد ھذا ، ھناك دساتیر تكتفي باعلان مبدأ خضوع الدولة للقانون الدولي . أ"
.اتبیة القانونیة بین النظامین دون ان تحسم مسألة التر، القانون 

على المشرع وھناك دساتیر تكرس التكامل بین قواعد كل من النظامین وتفرض .ب
.الوطني تحقیق التناسق بین الاحكام الصادرة عنھ وبین قواعد القانون الدولي 

وھناك دساتیر تنص على دمج قواعد القانون الدولي في القانون الداخلي وتعلن .ت
من دستور المانیا الاتحادیة الصادر عام ٢٥فالمادة ، لقانون الدوليبوضوح سمو ا

القواعد العامة للقانون الدولي تشكل جزءا متكاملا من القانون " تنص على ان ، ١٩٤٩
حقوقا والتزامات لسكان وھي تتفوق على القوانین وتنشئ مباشرة، الاتحادي

.)١٣٦("الدولة

القیمة القانونیة للمعاھدات الدولیة بالنسبة لتحدید تتبایناما الدساتیر العربیة ف
القیمة القانونیة للمعاھدة مثل ان ھناك دساتیر لا تحدد فومكانتھا في تلك التشریعات الوطنیة 

لعامالإماراتيالدستورو، ١٩٩٠لعام الیمنيوالدستور٢٠٠٥لعامالنافذالعراقيالدستور
السوريوالدستور،١٩٢٦لعاماللبنانيوالدستور، ٢٠٠٢لعامالفلسطینيوالدستور،١٩٧١

١٩٥٢لعامالأردنيوالدستور،٢٠٠٥و١٩٩٦لعامالسودانيوالدستور١٩٧٣لعام
)١٣٧(١٩٩٦والدستور المغربي لعام 

عربیة تجعل المعاھدة ذات قیمة قانونیة مساویة للقانون الداخلي وكما توجد دساتیر
الشورىمجلسيإلىویبلغھابمرسومالمعاھداتالملكیبرم(٢٠٠٢لسنةكالدستور البحریني

والدستور، ......)القانون قوةللمعاھدةوتكون،بیانمنیناسببمامشفوعةفوراوالنواب
إبرامھابعدالقانونقوةللمعاھدةوتكون........ المعاھداتالأمیریبرم( ١٩٦١لسنةالكویتي

)١٣٨() یةالرسمالجریدةفيونشرھاعلیھاوالتصدیق

الدولیةوالاتفاقیاتللمعاھدةتكونلا(١٩٩٦لعامالعمانيالأساسيالنظامبحسب و
الأمیرعلى ان ٢٠٠٣لعام القطريالدستوركما نص ، )علیھاالتصدیقبعدإلاالقانونقوة

، بیانمنسبینابمامشفوعةالشورىلمجلسویبلغھا،بمرسوموالاتفاقیاتالمعاھداتیبرم

.٥١–٥٠ص ، ابق سالمصدر ال، محمد ، المجذوب 136
٦٧ص. المصدر السابق، علي یوسف ، الشكري 137
٦٧ص .المصدر السابق نفسھ 138
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، )الرسمیةالجریدةفيونشرھاعلیھاالتصدیقبعدالقانونقوةالاتفاقیةأوللمعاھدةوتكون
ویبلغھاالمعاھداتیبرمالجمھوریةرئیس(على ان ١٩٧١لعامالدستور المصريكذلك نص و

صدیقوالتإبرامھابعدالقانونقوةلھاوتكون،من بیانیناسببمامشفوعةالشعبلمجلس
.)١٣٩()المقررةللأوضاعوفقاونشرھاعلیھا

تضع المعاھدة في مكانة اسمى من القانون الداخلي العربیة الدساتیربعض وھناك 
والتي القانونیةالإجراءاتاستوفتالتيالمعاھدةأنیعنيما،واقل مرتبة من دستور الدولة

التيالعربیةالدساتیربینومن،تعدیلھىإلبالضرورةتخالف احد القوانین الوطنیة النافذه تؤدي 
أوالمصدقةوالاتفاقیاتالمعاھدات(١٩٩١لعامالملغىالموریتانيالدستورالاتجاهھذاتبنت

الطرفیطبقأنشریطةنشرھافوروذلكالقوانینسلطةمنأعلىسلطةكذلكعلیھاالموافق
المفعولنافذةتعدلاالمعاھدات(١٩٨٩لعامسيالتونوالدستور) الاتفاقیةأوالمعاھدةالثاني

) القوانین مننفوذاأقوىقانونیةبصفةعلیھاالمصادقوالمعاھداتعلیھا،المصادقةبعدإلا
حسبالجمھوریةرئیسعلیھایصادقالتيالمعاھدات(١٩٩٦لعامالجزائريوالدستور
.)١٤٠() نالقانوعلىتسموالدستورفيعلیھاالمنصوصالشروط

اما بالنسبة للدساتیر الغربیة فانھا تختلف في تحدید القیمة القانونیة لقواعد القانون 
لعام احسب دستور كل دولة فالوضع القانوني في دستور ھولند) المعاھدة ( الدولي الاتفاقیة 

والدستور ، ١٩٤٩لعام یختلف عن باقي الدساتیر الاوربیة مثل الدستور الالماني ١٩٦٣
یجعل من القانون ١٩٦٣المعدل في ١٩٢٢فالدستور الھولندي مثلا لعام ،١٩٥٨لعام الفرنسي

الدولي أسمى منھ، إذ یمكن للاتفاقیة الدولیة التي تبرمھا ھولندا أن تخالف الدستور، كما یمتنع 
ة على المحاكم الھولندیة أن تعلن عدم دستوریة الاتفاقیة التي تسمو على التشریعات الداخلی

من الدستور الھولندي تعتبر سمو القانون الدولي ٦٣اللاحقة لھا والسابقة علیھا، لكن المادة 
.)١٤١(محدودا فھي تربطھ بضرورات الحیاة الدولیة

ف نستعرض موقف عدد من الدساتیر من المعاھدة الدولیة وتحدید قیمتھا ومكانتھا في ولذلك سو
:ھذا الصدد 

٦٨ص .نفسھالمصدر السابق 139
. ٦٨ص، السابق المصدرالشكري ، علي یوسف ، 140
.١٠٠ص ، المصدر السابق ، محمد یوسف ، علوان 141
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الدستور الالماني : اولا 

القواعد العامة للقانون " على ان ٢٥نصت المادة ، ١٩٤٩فیما یتعلق بالدستور الالماني لعام 
وھي تتفوق على القوانین وتنشئ مباشرة ، الدولي تشكل جزءا متكاملا من القانون الاتحادي 

من دستور ) ١٠٠( وتذھب الفقرة الثانیة من المادة ، )١٤٢(" حقوقا والتزامات لسكان الدولة 
الى لمانیا الاتحادیة الى نطاق اوسع فتلزم القاضي الوطني احالة النزاع المعروض امامھ ا

المحكمة الدستوریة الاتحادیة عندما یثار الشك حول قاعدة ما من قواعد القانون الدولي حیث 
ي الحال حقوقا والتزامات تشكل جزءا متكاملا من القانون الدستوري الاتحادي وتنشئ ف

لانھ یعطي فعالیة ، وھذا وضع متقدم ومن القلة ان نجد لھ مثیل في الدول الاخرى، )١٤٣(للافراد
وفي المانیا یعتبر ، )١٤٤(حقیقیة لمبدأ سمو قواعد القانون الدولي على قواعد القانون الداخلي

وھي بذلك تسمو على القوانین الالمانیة ، النظام القانوني الدولي جزءا من القانون الاتحادي 
ى الدستور الالماني وترتب بشكل تلقائي حقوقا لسكان الاتحاد وتنشئ التزامات على ولیس عل
ولا تحتل المعاھدة في المانیا المرتبة ، )١٩٤٩من القانون الاساسي لعام ٢٥المادة (عاتقھم 

ویطبق القضاء الالماني مثلھ في ، بل تعد مساویة لھ فقط، الاسمى على قواعد القانون الداخلي 
ولاتحتاج الى استقبالھا ) (Self- executingالقضاء الامریكي المعاھدة النافذة بذاتھا ذلك مثل

.)١٤٥(بتشریع داخلي او تحویلھا الى تشریع 

الدستور الفرنسي : ثانیا 

" على ان ٥٥الذي ینص بموجب المادة ، ١٩٥٨وفي ظل دستور جمھوریة فرنسا لعام 
او الموافق علیھا وفقا للاصول القانونیة یكون لھا منذ المعاھدات والاتفاقیات المصادق علیھا
وعلیھ یمكن ، " )بتطبیقھا من قبل الطرف الاخر، (... ، نشرھا سلطة اعلى من القوانین رھنا 

ان نستنتج من نص المادة السابقة ان مجلس الدولة الفرنسي رغم تبني المذھب الاحادي ضمنا 
، مجلس الدولة الفرنسي واجتھادات الھیئة المذكورة ل قرارت في نصوصھ التشریعیة ومن خلا

منذ بھذا جزءا متكاملا منھاحیث تضع المعاھدة في مرتبة اسمى من القوانین الوطنیة وتكون 
) .١٤٦(تفلت من الرقابة القضائیة على دستوریتھافھي بذلك ة الرسمیةنشرھا في الجرید
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الدستور الایطالي : ثالثا 

النظام القانوني الایطالي " على ان ١٩٤٨من الدستور الایطالي لعام ١٠وقد قضت المادة 
قواعد ویترتب على ھذا النص ادخال ، "یخضع لقواعد القانون الدولي المعترف بھا بصفة عامة 

وقد اختلف الفقھ في ، القانون الدولي المقبولة من ایطالیا ضمن قواعد النظام القانوني الایطالي 
نص ھذه المادة فیما یتعلق بنفاذ المعاھدات الدولیة في نطاق النظام القانوني ایطالیا حول تفسیر

لم تغیر الوضع الذي كان سائدا قبل عام ١٠ان المادة الفقھاء فقد قرر قسم من، الداخلي 
على ان الراي الراجح ، قانون داخلي وكان یشترط لنفاذ المعاھدة اصدارھا على ھیئة ، ١٩٤٨

لان " ى ان المعاھدات تعتبر بعد انعقادھا جزءا من النظام القانوني الایطالي في الفقھ یقضي ال
.)١٤٧("الدولي المعترف بھا بصفة عامةقاعدة ان المتعاقد عند التعاقد تعتبر من قواعد القانون

الولایات المتحدة الامریكیة : رابعا 

من ٢فقرة ٦حسب نص المادة تعد المعاھدات الدولیة المبرمة في الولایات المتحدة الامریكیة
"The supreme law of the land" الدستور الامریكي بمثابة القانون الاعلى للبلاد 

ًھذا الدستور، وقوانین الولایات المتحدة التي تصدر تبعا لھ، وجمیع (حیث نصت على 
. الأعلى للبلادالمعاھدات المعقودة أو التي تعقد تحت سلطة الولایات المتحدة، تكون القانون

ولایة ویكون القضاة في جمیع الولایات ملزمین بھ، ولا یعتد بأي نص في دستور أو قوانین أیة
وقد عملت المحكمة العلیا الامریكیة على التسویة بین المعاھدات الدولیة ).ًیكون مخالفا لذلك
" وھي قاعدة زع القوانین ویفھم من ذلك وعلى اعتبار القاعدة التي تحكم تنا، والقانون الاتحادي 

ان القانون الذي یصدر عن الكونكرس الامریكي یمكن ان یعدل او یلغي " اللاحق ینسخ السابق 
.)١٤٨(اتفاقیة دولیة سابقة 

ویمكن القول ان القانون الدولي العرفي او التعاھدي المصادق علیھ من قبل الولایات المتحدة 
.)١٤٩(للولایات المتحدة الامریكیة یعد جزءا من النظام القانوني

الوضع في المملكة المتحدة : خامسا 

International law is" القانون الدولي جزء من قانون البلاد " المبدأ في انكلترا یقضي بان 
part of the law of the land ، قضیة ( ١٧٣٥وترجع اصول ھذا المبدأ الى عام

Barbuit ( ١٧٦٥وعام )للقاضي التعلیقات المشھورةBlachstone )ویعد ) ١٧٨٠- ١٧٢٣
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وقد جرى العرف في ، )١٥٠(ذلك خطوة متقدمة ساعدت في تعزیز مكانة قواعد القانون الدولي 
او كانت تتضمن نصوص ، بالافراد انكلترا على انھ اذا كانت المعاھدة تمس الحقوق الخاصة 

تحصل الموافقة من البرلمان على تلك ففي ھذه الاحوال ینبغي ان یس، مخالفة للقانون الانكلیزي 
وتصدر ھذه الموافقة على شكل تشریع او قرار یبیح ، النصوص الواردة في المعاھدة الدولیة

) .١٥١(تعدیل التشریع بما یتفق مع نصوص المعاھدة 

وروسیا الاتحادیة السابقحاد السوفیتيالوضع في الات: سادسا 

تقضي بان المعاھدة المصادق علیھا تنشئ التزامات قاعدة السابق الاتحاد السوفیتيتحكم
، ولاتلزم بدورھا الافراد في تلك البلاد بما فیھم الموظفون ، مباشرة على الدول الاطراف فیھا 

وتتمتع ، وتنفذ المعاھدة الدولیة داخل الدولة بمجرد نشرھا بموجب قرار من السلطة التنفیذیة 
بعد انھیار ،)١٥٢(فیذیة بقدر ما للقرار الذي امر بنشرھا المعاھدة المصادق علیھا بالقوة التن

مبدأ علویة .١الفقرة ١٥في المادة الاتحاد السوفیتي اقر دستور جمھوریة روسیا الاتحادیة 
الدستور الروسي على كافة القوانین والتشریعات النافذه ضمن الجمھوریات الداخلھ في الاتحاد 

من نفس المادة جمیع السلطات والھیئات والافراد بالتزام ٢الفیدرالي الروسي والزمت الفقرة 
على ضرورة نشر التشریعات  لتصبح نافذه ٣بالدستور وعدم مخالفتھ في حین نصت الفقرة 

ـ یتمتع دستور روسیا ١(وجعل من عدم النشر سببا لعدم الاعتداد بتلك التشریعات  بالنص على 
یجب . ثیر مباشر ویسود على جمیع أراضي روسیا الفیدرالیةالفیدرالیة بقوة قانونیة علیا، ولھ تأ

أن تنسجم جمیع القوانین وغیرھا من المراسیم المعتمدة في روسیا الفیدرالیة مع دستور روسیا 
ـ على جمیع ھیئات سلطة الدولة، والشخصیات الرسمیة، ٢.الفیدرالیة ویجب ألا تتناقض معھ

ـ یجب أن تنشر جمیع ٣.لتزام بدستور روسیا الفدرالیةوالمواطنین، والتجمعات والتنظیمات الا
لا یعترف، ولا یمكن اعتماد أیة مراسیم قانونیة أو . لا یعتد بالقوانین غیر المنشورة. القوانین

ًعرفیة تمس بحقوق، وحریة، وواجبات الإنسان والمواطن، إن لم تنشر رسمیا وتصبح بمتناول 
للحدیث عن المعاھدات ١٥من المادة ٤الروسي الفقرة وقد خصص الدستور ) . .الرأي العام

ـ تعد المبادئ العامة والمعاییر ٤(الدولیة وتحدید مكانتھا بالنسبة للتشریعات الداخلیة بالقول 
ًالعالمیة لحقوق الإنسان المعترف بھا، ومعاھدات روسیا الفیدرالیة جزءا أساسیا من منظومتھا  ً

ت روسیا الفیدرالیة العالمیة مع القوانین تلك التي یلحظھا القانون، إذا اختلفت معاھدا. القانونیة
انطلاقا من ذلك النص یتبین ان الدستور الروسي الاتحادي ). .فیتم اعتماد قوانین الاتفاق العالمي
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قد وضع المعاھدات الدولیة في مكانة بین ادنى من الدستور واعلى من التشریعات الاخرى 
مخالفة المعاھدات الدولیة للقوانین الداخلیة یتم اعتماد النصوص الدولیة حیث انھ قرر في حالة 

والتي تشیر الى موضوع النشر اي ان ١٥من المادة ٣ولكن یجب ان نتذكر نص الفقرة 
.الاعتداد بھا یجب ان یتم نشرھا المعاھدات الدولیة لكي یتم 

الوضع في ھولندا : سابعا 

مبدأ سمو القانون الدولي على قواعد القانون المثال البارز لتطبیق كما ذكرنا سابقا تعد ھولندا 
فانھ یمكن ١٩٦٣وبموجب التعدیل الدستوري الذي صدر عام ، بما في ذلك الدستورالداخلي 

وبالتالي لاتستطیع المحاكم الھولندیة ان ، للاتفاقیة المبرمة من قبل ھولندا ان تخالف الدستور
ومن باب اولى فالمعاھدة النافذة تسمو على التشریعات الداخلیة ، ة تقرر عدم دستوریة المعاھد
.)١٥٣(اللاحقة لھا والسابقة علیھا 

ما وكذلك ، ویفھم من ذلك ان الدساتیر الغربیة تتباین في مسألة تطبیقھا لقواعد القانون الدولي 
ھناك دساتیر تنص فان ، تفاقیات الدولیة من اولویة على التشریعات الوطنیة تتمتع بھ تلك الا

توجد دساتیر لاتجعل وایضا، على علو المعاھدة الدولیة على القوانین الوطنیة ودستور الدولة 
وانما تعدھا مساویة لتشریعاتھا الداخلیة ) الدستور( المعاھدة تسمو على القانون الاعلى للدولة 

. وھكذا فان الوضع یختلف حسب دستور كل دولة 

من اولویة المعاھدات العمل الدولي موقف :الثالثمطلب ال

لا یقطع العمل الدولى بإتجاه موحد فیما یتصل بتأیید أى من المذھبین السابقین ، 
وخلال فترة الستینات والسبعینات من القرن الماضي برز . ثنائیة القانون أو وحدة القانون

اخلي بشكل جدید وذلك من موضوع العلاقة بین النظام القانوني  الدولي والنظام القانوني الد
بمسألة علاقة اتفاقیة روما المنشئة للسوق ، خلال اھتمام فقھاء القانون الدولي والقضاء الدولي 

الاوربیة المشتركة وسموھا على قواعد القانون الداخلي داخل دول اعضاء الجماعة الاوربیة 
:ح ما یلىیر أنھ من استقراء العمل الدولى یتضغمنھا١٨٩وفقا انص المادة 

أن الإتجاه العام فى القضاء الدولى ھو تأكید سیادة القانونى الدولى على القانون .أ
ومازال العمل الدولي یقوم على اثبات اھمیة وسمو المعاھدات الدولیة من خلال ، الداخلى

الاحكام القضائیة الدولیة الصادرة من المحاكم الدولیة وكانت العدید منھا تؤكد على سمو 
لاتفاقیات الدولیة وباتت ھذه تكرس المبادئ القانونیة الدولیة في اطار النظم القانونیة تلك ا
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حیث یمكن الاشارة بنحو خاص الى امثلة محددة من القرارات والاراء ."الداخلیة 
حیث ، الاستشاریة للمحكمة الدائمة للعدل الدولي ولمحكمة العدل الدولیة القائمة حالیا 

على تبنیھا لمبدأ " جامعة بیتر بازماني " مة للعدل الدولي في قضیة اكدت المحكمة الدائ
وقد اكدت ایضا محكمة العدل ، )١٥٤" (سمو القانون الدولي على القانون الداخلي 

انھ لایمكن للدولة ان تحتج بتشریعھا الداخلي " ١٩٣٢الدولیة في حكم صادر لھا عام 
باعتباره جھاز ، تطیع القاضي الدولي ولایس، )١٥٥" (لتحد من مدى التزاماتھا الدولیة

النظام القانوني الدولي الا ان یؤكد في جمیع الاحوال على تغلیب قواعد القانون الدولي 
وھذا موقف ثابت یدعم مذھب الوحدة ، عرفیا كان ام اتفاقیا على النظام القانوني الداخلي 

عاھدة على القوانین الوطنیة وقد كرس اجتھاد المحاكم سیادة الم، مع سمو القانون الدولي 
).                                                                                                                                                              ١٥٦..(احكام قضائیة ، تدابیر تنفیذیة، قوانین، دساتیر: كیفما كانت طبیعتھا

قد ساھمت ھذه القرارات والاراء الاستشاریة في معرفة اھمیة المعاھدات وكیفیة و
تطبیقھا في النظم القانونیة الداخلیة وتحدید الالتزامات الواجب اتباعھا من قبل الدول 

. الاطراف في تلك الاتفاقیات 

الدول على أنھا قوانین البلاد وفى حاجة أن القواعد الدولیة العرفیة تطبق فى معظم.ب
إلى إجراء معین یدمجھا فى القانون الداخلى ، شریطة ألا تخالف القانون المحلى 

تأخذ كثیر من الدساتر الداخلیة بمبدأ صلاحیة القاضى الداخلى لتطبیق . المعمول بھ
ستقبال القاعدة القواعد الدولیة العرفیة، دون أن یحتاج ذلك إلى إجراء شكلى وخاص، كإ

من دستور جمھوریة ألمانیا الفیدرالیة ٢٥ومن الأمثلة على ذلك ، نص المادة أو تحویلھا
ًالذى ، یقضى بأن قواعد القانون الدولى العامة تشكل جزءا ١٩٤٩مایو ٨الصادر فى 

من القانون الفیدرالى، كما تكون سابقة لكافة القوانین عند التطبیق، ومنشئة لالتزامات 
. وحقوق مباشرة بالنسبة لسكان الإقلیم الفیدرالى

لیس ھناك من إتفاق بین الدول فیما یتعلق بأحكام المعاھدات فلكل دولة نظامھا فى .ت
یثار التساؤول اي من ھذه عندما و.شأن الأخذ بأحكام المعاھدات ضمن القانون الداخلى

عندما تتعارض احكام المعاھدة القوانین تسمو على الاخرى من ناحیة تطبیقھا والاخذ بھا 
ولمعرفة ذلك انھ یجب النظر في دساتیر وقوانین الدول ، مع النظم القانونیة الداخلیة 

وایجاد التطبیقات العملیة من خلال القضاء الدولي والقرارات والفتاوى ، الاطراف فیھا 
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دائرة النظم التي تقضي بھا في تلك المسائل المتعلقة بتطبیق المعاھدات وتنفیذھا في 
في مسألة ١٩٧٨وكان لمحكمة العدل الاوربیة حكم مشھور عام ، .القانونیة الداخلیة 

تغلیب احكام المعاھدة وقرارات الاجھزة الاوربیة على القوانین الوطنیة في الدول 
حیث قضت محكمة العدل الاوربیة ووفقا لمبدأ سمو القانون الاوربي فان ، الاعضاء 

القرارات الصادرة عن اجھزة السوق الاوربیة المشتركة للجماعة احكام المعاھدة و
الاوربیة لھا قوة القانون ولیس فقط من اجل منع تطبیق كل نص مخالف لھا في القوانین 

وانما منع اي قرارات او اجراءات قانونیة في المستقبل قد تكون متعارضة مع ، الداخلیة 
.) ١٥٧(قانون الجماعة الاوربیة 
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الفصل الرابع

اجراءات والیات إدخال المعاھدات الدولیة في النظام القانوني الداخلي
، في عالم الیومالتنظیم الدولي تعتبر من اساسیات لمعاھدات الدولیة الشارعة اصبحت ا

من شمولیة مواضیعھا او ناحیة ن مدور السلطة التشریعیة الدولیة تلعب الى حد بعید خذت وا
ومنذ العشرینات من . المصدر الرئیس لقواعد القانون الدولي العام بكل فروعھھا حیث اعتبار

القرن الماضي استطاعت المعاھدات الدولیة الشارعة اخراج اول تنظیم دولي عصبة الامم 
اسست منظمة الامم المتحدة ومیثاقھا الذي یشكل ١٩٤٥، وعام ١٩١٩المتحدة ومیثاقھا عام 

والذي لا یجوز مخالفة احكامھ تعاھدیا لان ذلك یرتب البطلان على الدستور الدولي الاسمى 
.مضامینھ

والمعاھدات الدولیة تطورت من الاحكام العامة والاختیاریة الى الاحكام التخصصیة المحددة "
والالزامیة في العدید منھا، لتغدو مرجعیة للقضاء الدولي بكل انواعھ عند مخالفة الدول 

وبدون ادنى شك فان التطور الاھم الذي لحق بالمعاھدات الدولیة . )١٥٨("یةلاتزاماتھا  التعاھد
المعاصرة ھو انتقالھا من حصریة التزاماتھا وخطابھا بالدول، الى مخاطبة الافراد بالدول 

. مباشرة وفرض التزاماتھا علیھم

نیة الداخلیة لذلك سنوضح ذلك الموضوع واشكالیات تطبیق المعاھدات الدولیة في النظم القانو
:وذلك في مبحثین

.التطبیق المباشر لقواعد القانون الدولي وانفاذھا في النظام القانوني الداخلي : المبحث الاول

.ادماج المعاھدات الدولیة في النظام القانوني الداخلي ماھیة : المبحث الثاني

منظومة القضاء الجزائي الدولي المحاكم الجزائیة الدولیة والجرائم الدولیة ، علي جمیل، حرب158
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ي النظام القانوني الداخليالتطبیق المباشر لقواعد القانون الدولي وانفاذھا ف: المبحث الاول

ھما عدم خضوع اجھزة الدولة لسلطات دولة اخرى من خاصیتین تتمیز سلطات الدولة ب
. نیة الدولیة من جھة اخرى جھة وافتراض صحة تصرفات ھذه الاجھزة من الناحیة القانو

من میثاق٢/٢ة الاولى ھي من خصائص السیادة والاستقلال السیاسي حسب المادة یصافالخ
الامم المتحدة بشأن المساواة في السیادة بین الدول الاعضاء في ھذه المنظمة واعلان العلاقات 

ة الثانیة فناشئة عن الحصانة اصیاما الخ). 197/10/24في2625(الودیة بین الدول رقم 
من ٢/٧الوطنیة الحصریة بموجب المادة القانونیة واختصاصاتھاالقانونیة للدولة وتصرفاتھا

سوء ثابت قائم على انمیثاق الامم المتحدة وعدم التدخل في شؤونھا الداخلیة وفقا لمبدأ عام
حكم محكمة التحكیم في " كما جاء فيفي تصرفات الدولة،یفترضلاالنیة

ویتم تنفیذ المعاھدة من ) . ١٥٩" (١٦/١/١٩٥٨بین فرنسا واسبانیا في Lanouxبحیرةقضیة
نیة ،اذ تعتبر الدولة مسؤولة عن تنفیذ المعاھدة من قبل اجھزتھا الاداریة قبل اجھزة الدولة المع

باعتبارھا اجھزة حكومیة یمر عن طریقھا تنفیذ القوانین والمعاھدات التي دخلت حیز النفاذ في 
القانون الوطني طبقا للاجراءات الدستوریة المرعیة ، ولایمكن التمییز بین ھذه الاجھزة فیما اذا 

الدول البسیطة او الدول الفدرالیة لان الدولة تملك سیادة واحدة تتعامل في علاقاتھا كانت في 
الاقلیمیة ھي المعیار الذي تقوم بھ الدولة الدولیة على انھا كیان دولي واحد ، ذلك لان السیادة

كشخص من اشخاص القانون الدولي كما جاء في حكم محكمة العدل الدولیة الدائمة في قضیة 
وان ھذه السیادة الاقلیمیة تقوم اساسا على الاختصاصات الاقلیمیة التي ھي .خرة ومبلدون البا

المصدر القانوني لتلك السیادة لانھا ھي الكیان القانوني الخاضع للقانون الدولي بشكل مباشر 
في " والذي یتمتع بالحقوق والالتزامات بموجب ھذا القانون حسب فتوى محكمة العدل الدولیة 

الامم المتحدة عما ینالھا من ضرر بسبب الاعتداء على موظفیھا ، وكان ذلك تعویض ئلة مس
وسیط الامم المتحده في فلسطین على ایدي ١٩٤٨بسبب مقتل الكونت فولك برنادوت سنة 

٨٨/١فان المادة ) ١٦٠("ارھابیین من الیھود قبل ان تصبح اسرائیل عضو في الامم المتحدة 
المعدل تقضي بان الجماعة الاوربیة والاتحاد الاوربي ١٩٥٨لسنة من الدستور الفرنسي

ّمكونان من دول اختارت بشكل حر وبموجب المعاھدات انشاءھا لممارسة اختصاصاتھا بشكل 
. مشترك مما لا یتعارض مع سیادتھا

شیوي ، عبد السلام منصور ، التعویض عن الاضرار البیئیة في نطاق القانون الدولي العام ، دار ال159
. ومابعدھا ١٧٥، ص ٢٠٠٢الكتب القانونیة ، 
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یة او اتخاذ الاجراءات التشریعیتطلب تنفیذ المعاھدة بعد ادخالھا في النظام الوطني ان 
الاداریة او القضائیة للوفاء باحكام المعاھدة كتخصیص اعتمادات في الموازنة العامة 
للالتزامات المالیة المترتبة بناء على المعاھدة او ادخال تعدیلات في التشریع الوطني او الانظمة 

ھ وكما تصرح ب،من دستور منظمة العمل الدولیة١٩ساریة المفعول كالتي تشترطھا المادة 
محكمة العدل الدولیة الدائمة في فتواھا في قضیة تبادل السكان الاتراك والیونانیین في سنة 

علیھا ان التزام دوليقیدت بالدولة التي تمن المباديء المسلم بھا ان " حیث جاء فیھا ١٩٢٥
).١٦١" (الالتزامھذا تنفیذ التعدیلات التي تكفل تشریعھا تدخل في 

ق المباشر ، من امثلتھا اتفاقیات یطبتتصلح للانھا طبیعتھا ھناك معاھدات منالا ان 
الاقامة التي تقرر مركز الوطنیین من الاطراف المتعاقدة على اقالیم ھذه الدول ، ذلك ان 
غرضھا وحكمة وجودھا ھو اعطاء رعایا كل طرف متعاقد على اقالیمھا بشكل مباشر حقوقا 

.ضرائب والاستثماروالتزامات ، وبخاصة في نطاق التجارة وال

الاولى ھي :" علیھ فانھ یمكن تقسیم الدول من حیث تطبیقھا للمعاھدة الى مجموعتین 
والثانیة ھي ، الدول التي تقبل مباشرة قواعد القانون الدولي في نظمھا الداخلیة دون اجراءات 

" الاستقبال"اي طریق ، التي لاتقبل ھذه القواعد الا بطریق غیر مباشر

.موقف الفقھ من التطبیق المباشر للمعاھدة الدولیة : الاول المطلب 

.  موقف الدساتیر الوطنیة من التطبیق المباشر للمعاھدة الدولیة: المطلب الثاني 

.المطلب الثالث موقف القضاء من التطبیق المباشر للمعاھدة الدولیة

یة موقف الفقھ من التطبیق المباشر للمعاھدة الدول: المطلب الاول 

الدولیة بجمیع ات معاھدمركز الجدلا فقھیا كبیرا موضوع تثیر من المواضیع التي 
التي غیاب النصوص الدستوریة او القانونیة وخصوصا في ظل ، القوانین الداخلیةانماطھا في 

على اساس النظرة القانوني قوم ھذا الجدل وی،لقانونيتحدد المركز القانوني للمعاھدة الدولیة ا
.بیعة العلاقة بین القانون الدولي والقانون الوطنيطالى 

، من المفید الرجوع الى اراء فقھاء القانون الدولي في تعرف قواعد القانون الدولي 
ھذا وفضلا ما ، فان لھم دور فعال بتفسیر ما غمض من نصوص المعاھدات ، وتحدید مداھا 

وتساھم في ظھور ، لقائمة ومدى تطبیقھا لاقوال الفقھاء من اھمیة في تعرف القواعد الدولیة ا
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لان ما تتضمنھ اقوالھم وارائھم من خلال تعدیل قواعدھا او سد ثغراتھا فان ، قواعد دولیة جدیدة
.)١٦٢(ھذا یؤثر في الرأي العام 

ذھب جانب من فقھ القانون الدولي العام الى قابلیة بعض النصوص الدولیة للتطبیق 
ك المعاھدات التي تتضمن نصوصا قانونیة محددة تقبل التطبیق بذاتھا المباشر، ویقصد بذلك تل
، المصدردون حاجة الى إصدار تشریع اخر یكملھا أو یزیدھا تحدیداأمام القاضي الوطني، 

ویطلق الفقھ الانجلو سكسوني " بمعنى أن تكون واضحة، ومحددة تسمح بتطبیقھا مباشرة،
على ھذا النوع من المعاھدات، Self Executing traitiesتسمیة المعاھدات النافذة بذاتھا

ومن الملاحظ، انھ نادرا ما تكون نصوص المعاھدة كلھا قابلة للتطبیق الذاتي، وكقاعدة عامة، 
فإنھا تضم الى جانب القواعد الملزمة في القانون الداخلي قواعد اخرى تخاطب الاجھزة القائمة 

ة ضاف ایضا، ان صیاغة المعاھدات لا یتم عادة بدرجعلى العلاقات الخارجیة في الدولة، وی
التشریعات الداخلیة، فھي تأتي نتیجة لمحاولات التوفیق بین فیھاالعنایة والدقة التي تصاغ 

).١٦٣" (المواقف المتعارضة لاطرافھا حول موضوع معین

تمنح ویعد بعض الفقھاء أن مسألة التطبیق الذاتي للمعاھدات في النظام الداخلي عندما"
احكام المعاھدات حقوقا وواجبات للمتقاضین، وفي رأي فقھي اخر، یمكن للمعاھدة أن تطبق 
مباشرة في القانون الداخلي بدون تدخل الدولة، وعلیھ تكون المعاھدة قابلة للتطبیق المباشر بناء 

لقواعد فالتصدیق على المعاھدة یعد كذلك على الصعید الدولي كاف لعلى الاحكام الدستوریة،
الدولیة ان تكتسب قوتھا الالزامیة، وحسب العمل التطبیقي للقانون الدولي، یعتبر حكم معاھدة 
قابلة للتطبیق بذاتھ اذا لم یتطلب اعمالا اضافیة صادرة عن السلطة التنفیذیة للدولة المتعاقدة، 

لأفراد، ویطبق وبھذا لكي یكون حكم المعاھدة قابل للتطبیق بذاتھ أن یتضمن حقوقا وواجبات ل
بأثر فوري، ومعظم الفقھاء یرفضون طبیعة التطبیق الذاتي للمعاھدة المتضمنة حقوقا وواجبات 
للأفراد اذا كانت ھذه المعاھدة تحیل الى اجراءات تقوم بھا الدولة لضمان تنفیذ المعاھدة، 

ي للمعاھدة، والبعض الآخر من الفقھاء یمیزون بین قابلیة التطبیق المباشر والتطبیق الفور
.)١٦٤"(تركوا ھذه المسألة لقضاة المحاكمو

تحدیا صعبا امام یشكل موضوع التمییز بین التطبیق المباشر والتطبیق الفوري للمعاھدة 
.القاضي الوطني لان ذلك یتطلب من القاضي ان یقوم بتفسیر نیة الاطراف المتعاقدة 
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ر للمعاھدة، أن ھذه الاخیرة قابلة ویقول جانب من الفقھ فیما یخص التطبیق المباش
للتطبیق مباشرة عندما تتولد عنھا في القانون الداخلي حقوقا لمصلحة الاشخاص الخاصة 
الطبیعیة والمعنویة، ویمكن لھؤلاء مطالبة السلطات العامة او المحاكم بتطبیقھا، ومسألة التطبیق 

بالنظام القانوني ظام القانوني في الدولة ھذه نفسھا مرتبطة بما اخذ بھ دستور الدولة في علاقة الن
حتى وان فتحت الدولة نظامھا القانوني الداخلي للقواعد القانونیة الدولیة الدولي، في حین

الاخیرة لیست بالضرورة قابلة للتطبیق المباشر، ولا یمكن للقاعدة القانونیة الدولیة صفة القابلیة 
ین جوھریتین، احدھما ذاتیة، واخرى موضوعیة، أما للتطبیق الذاتي الا اذا احتوت على میزیت

فیما یخص الشرط الموضوعي لمسألة قابلیة التطبیق المباشر للمعاھدة، ھو نتیجة الشرط الذاتي، 
بمعنى نیة الأطراف في التطبیق المباشر للمعاھدة والمطالبة بتطبیقھا أمام المحاكم متى اقتضى 

الذاتي الشرط الموضوعي لقابلیة التطبیق للمعاھدة،الأمر ذلك، ویجب بالإضافة الى الشرط 
ومحددة، ولا تتطلب في تطبیقھا إتخاذ إجراءات ي القاعدة نفسھا على نصوص واضحةأن تحتو

داخلیة أو دولیة، وتجدر الإشارة، أن القانون الدولي في مسألة محتوى القاعدة القانونیة الدولیة، 
حكام في القانون لتطبیق لمثل ھذا النوع من الألا یحتوي على معیار شكلي لقابلیة ا

.)١٦٥(الداخلي

مع تطور واتساع العلاقات الدولیةلمباشر في تزاید حالیا أن مسألة قابلیة التطبیق اوما یلاحظ
، ة بتطبیقھا أمام المحاكم الوطنیةالتي تتضمن حالة الأشخاص، وھي كذلك في تزاید في المطالب

نیة الاطراف المتعاقدة منح المعاھدة قابلیة التطبیق المباشر، فھذا وتتمثل المیزة الذاتیة في
عندما ١٩٢٨مارس ٣المعیار توصلت الیھ محكمة العدل الدائمة في رأیھا الاستشاري في 

والمتعلق بموظفي السكك ١٩٢١تفحصت الاتفاق المبرم بین بولونیا ومدینة دانزینغ الحرة لسنة 
كان ھذا الاتفاق یتولد عنھ حقوقا مباشرة، یطالب بھا الموظفون الحدیدیة لمدینة دانزینغ ان

المعنیون امام محاكم مدینة دانزینغ، وخلصت محكمة العدل الدائمة في رأیھا الاستشاري ھذا 
من خلال تفسیرھا لاحكام الاتفاقیة، ان نیة الطرفین المتعاقدین اتجھت الى ترتیب حقوقا مباشرة 

بتطبیقھا امام محاكم ھذه موظفي مدینة دانزینغ، وبالتالي المطالبة لموظفي السكك الحدیدیة ل
).١٦٦"(المدینة

ماذا یفعل القاضي الوطني امام معاھدة دولیة ھل یمكن لھ ان یرفض تطبیقھا ، لكومن خلال ذ
بسبب ان اثرھا لا یتعدى الى الافراد، وانما تھم او تخاطب الدولة فقط، ھذا من جھة، ومن جھة 
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وان كانت المعاھدة ترتب حقوقا وواجبات للافراد ھل یمكن للقاضي رفضھا بحجة اخرى، حتى
انھا تحتاج اجراءات تشریعیة او تنظیمیة محددة لضمان تنفیذھا، وتجدر الاشارة في ھذا الصدد، 

لم یمیز بین المعاھدات القابلة للتطبیق بذاتھا او ) اي مشرع ( أن المشرع الدستوري الوطني 
.لذلكغیر القابلة

ویرى الفقھ ان القضاء الامریكي یفترض دائما عند تطبیقھ للمعاھدات الدولیة انھا ذات 
تطبیق فوري ومباشر الى ان یثبت عكس ذلك بوجود نص صریح في صلب المعاھدة یتطلب 

فاذا لم یوجد ھذا ، اتخاذ اجراء اخر من الكونكرس او من الحكومة لوضعھا موضع التنفیذ 
نص الصریح في صلب المعاھدة اعتبرت المحكمة ان المعاھدة ذات اثر فوري ومباشر داخل ال

، الا ان یثبت العكس بنص صریح ، الولایات المتحدة الامریكیة واعتبرتھا القانون الاعلى للبلاد 
اھدات اما المع، فان التطبیق المباشر والتلقائي للمعاھدة في النظام القانوني الامریكي ھو القاعدة 

وعلیھ فالقاضي الامریكي ملزم بتطبیق المعاھدة الدولیة ، ذات التطبیق غیر مباشر ھو الاستثناء 
بشكل تلقائي مالم یثبت في نصوصھا قصد مغایر تدعوه الى التریث لحین اتخاذ اللازم من قبل 

.) ١٦٧(الكونكرس الامریكي 

استقبال القانون الداخلي للقانون ان ھذا یعد دلیلا على ان ، ویقول الاستاذ شفارزنبرجر " 
، بل ان العكس ھو الصحیح ، الدولي لایحصل بناء على ان الاول في مركز اضعف من الثاني 

ز اسمى من مركز القانون الدولي والقانون الوطني یعد من وجھة نظر المحاكم الوطنیة في مرك
")١٦٨ (.

تجریم والعقاب، حیث یتعلق الأمر ویذھب جانب من الفقھ فیما یخص المعاھدات المتعلقة بال"
بحقوق الأفراد وحریاتھم، فتطبیق مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات یقتضي أن تكون صیاغة 
النصوص الجنائیة دقیقة وواضحة، فلا یكفي حصر الأفعال التي تعتبر جرائم وأنما ینبغي 

زاء الجنائي تبیان تعریف كل جریمة، وتحدید أركانھا، وعناصرھا، وأن یراعي عند تحدید الج
ستقل عن نوعھ، وماھیتھ، وكیفیة تقدیره، والقانون الجنائي ھو قانون جزائي لھ نظام قانوني م

لھ اھدافھ الذاتیة، ویرمي من وراء العقاب، الى الدفاع عن أمن الدولة، غیره من النظم القانونیة
نائي، بالتمییز بین القواعد ویمكن تحدید موضع المعاھدات الدولیة بالنسبة لمصادر القانون الج

).١٦٩"(المتعلقة بالتجریم والعقاب، والقواعد المتعلقة بإزالة صفة التجریم

دار النھضة ، نفاذ المعاھدات الدولیة في النظام القانوني الداخلي ، ابو الخیر ، احمد، عطیة ، عمر - 167
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موقف الدساتیر الوطنیة من التطبیق المباشر للمعاھدة الدولیة: المطلب الثاني 

في اع القانونیة للمعاھدات الدولیةیعتبر الدستور ھو القاعدة القانونیة التي تنظم الاوض
المبدا ان الدستور "باعتباره القاعدة القانونیة الاسمى في الھرم القانوني الوطني قانون الداخلي ال

ھو الالیة القانونیة العلیا الناظمة لوضعیة المعاھدات الدولیة وقواعدھا في النظام القانوني 
)١٧٠." (الوطني

فا موحدا بخصوص بمراجعة بعض الدساتیر في العدید من الدول، یتبین انھا لم تتخذ موق
الاخذ باي من النظریات او بخصوص مركز المعاھدات الدولیة وسریان قواعدھا بین القانون 

.الداخلي

من الجدیر بالذكر ان ھناك دساتیر وطنیة تنص صراحة على ادماج المعاھدات الدولیة 
ینطبق على وھذا المبدأ لا، في النظام القانوني الداخلي ولا تتطلب اجراءات معینة لانفاذھا 

بمعنى انھا تحتاج الى ، جمیع دساتیر الدول الاخرى التي لاتنص على ذلك بنصوص صریحة 
وقد تكون ھناك عقبات تقف ، الیات واجراءات قانونیة لادماجھا في النظام القانوني الداخلي 

تلقائي لا امام تطبیق المعاھدات الدولیة وانفاذھا بشكل مباشر او ان تطبیق المعاھدات یتم بشكل 
.یتطلب اجراءات معینة لانفاذه في النظام القانوني الداخلي 

تنص صراحة على نفاذ المعاھدة الدولیة تلقائیا التي وطنیة الدساتیر فھناك الكثیر من ال
وسوف ، دون اتخاذ اجراءات قانونیة لادماجھا في القانون الوطني وذلك حسب دستور كل دولة 

ة التي تعطي مكانة وقیمة قانونیة للمعاھدة حیث تطبق بشكل مباشر نبین موقف الدساتیرالوطنی
وتكون المعاھدة نافذة ھذا مایسمى بالاندماج التلقائي وولا تتطلب اتخاذ اجراءات معینة لانفاذھا 

حتى ، وتكون بذلك ملزمة لاطرافھا ، وواجبة التطبیق في مواجھة اطرافھا من تاریخ انعقادھا 
حدد لنفاذھا وجاءت المعاھدة خالیة من النص على ذلك فانھا تكون واجبة اذا لم یذكر تاریخ م

.)١٧١(التطبیق من وقت تبادل التصدیقات والاجراءات الخاصة بھا 

بالمقابل نجد دول اخرى تضمنت دساتیرھا شرطا ینص على ضرورة صیاغة المعاھدة 
والا تبقى ، ھ من التزامات في شكل تشریع داخلي حتى یتسنى للمحاكم الداخلیة تطبیق ما تضمنت

.)١٧٢(وھذا ما اطلق علیھ بالاندماج الالزامي ، المعاھدة موقوفة ضمن نطاق القانون الدولي 
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ما جاء ) المعاھدات الدولیة ( ومن الامثلة على التطبیق المباشر لقواعد القانون الدولي 
تراعى الدولة " ان على) الملغي ( ١٩٣١من دستور اسبانیا لعام ٧في تعبیر نص المادة 

) .١٧٣"(لطبیعي الاسبانیة المبادئ العالمیة للقانون الدولي بادماجھا في قانونھا ا

ومثال على ، قد یكون الادماج عاما ینص علیھ الدستور ذاتھ او یصدر بھ قانونا خاصا 
)١٩١٩لعام ( من الدستور الالماني ٤ذلك یكون الادماج بنص دستوري كما نصت علیھ المادة 

قواعد القانون الدولي المتعارف علیھا عموما تعتبر جزءا اساسیا من قانون الرایخ " على ان
وقد یكون ادماجھا بنص خاص یقوم المشرع الوطني بادخالھ ضمن الانظمة القانونیة ، "الالماني

).١٧٤(الداخلیة كما ھو الحال في انجلترا وایطالیا 

ضرورة ادخال المعاھدة في ص خاصة على تؤكد العدید من المعاھدات الدولیة في نصو
من اتفاقیة باریس بشان تحریم انتاج وخزن ٧/١المادةكما ورد في نص القانون الداخلي 

ي من اتفاقیة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ف٤والمادة ١٣/١/١٩٩٣الاسلحة الكیمیاویة في 
نظمة العمل الدولیة فان المادة دستور ماما مایتعلق ب،)١٧٥(حول السلامة النوویة١٧/٦/١٩٩٤
تشیر بالرغم من اشتراطھا عرض مشروع المعاھدات التي تعقدھا الدول الاعضاء على ١٩

اجھزتھا المختصة لدیھا الا انھا تركت للدول الاطراف مسالة  تحدید اجراءات ادماجھا وانفاذھا 
١٨-١٢ل فترة تتراوح بین في قانونھا الداخلي سواء بالاجراءات التشریعیة  او الاداریة خلا

مما یعني ان اتفاقیات العمل الدولیة لیست تلقائیة التنفیذ وان تمت الموافقة علیھا من قبل ، شھرا
.)١٧٦(المؤتمرات الدبلوماسیة التي تعقدھا المنظمة 

الدولي (بین النظامین القانونین على خلق حالة من التوافق م الدساتیر الحدیثة ظمعتعمل 
في تشریعاتھا على مسالة نصت وان ھناك دولا قد ، وذلك باصدار تشریعات خاصة ) والداخلي

وطریقة الادماج ھذه تحول ، الادماج وقد یكون ھذا بنص عام في الدستور او نص خاص 
قواعد القانون الدولي الى قوانین وطنیة وتكسبھا قوة القوانین الوطنیة الى جانب سمتھا 

ت الدولة واجھزتھا المختلفة والافراد التقید بھا كتقیدھم باي وینبغي على سلطا، )١٧٧(الدولیة
) .١٧٨(تشریع داخلي
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فان ھذه الھیئات تملك فرض ) السوق الاوربیة المشتركة ( اما مایتعلق بالجماعات الاوربیة " 
، ة اتخاذ قرارات ملزمةینامكاوان لھا ،تطبیق المعاھدة على الدول الاطراف بما لھا من سلطات 

اصدار اللوائح وھي قواعد ذات نطاق عام تطبق مباشرة على كافة الدول وتملك 
.)١٧٩("الاعضاء

وان دستور الولایات المتحدة الامریكیة ینص في المادة السادسة على ان جمیع المعاھدات التي 
اما في فرنسا فان الدستور الفرنسي یقرر ، ابرمتھا والتي تبرمھا تعتبر القانون الاعلى للدولة 

ان المعاھدات المصدق علیھا تكون لھا سلطة اعلى من القانون الداخلي فور ٥٥لمادة في ا
.)١٨٠(نشرھا 

في الحقیقة ھناك معاھدات من طبیعتھا تصلح للانطباق المباشر ، من امثلتھا اتفاقیات الاقامة "
ا التي تقرر مركز الوطنیین من الاطراف المتعاقدة على اقالیم ھذه الدول ، ذلك ان غرضھ

، یمھا بشكل مباشر حقوقا والتزاماتوحكمة وجودھا ھو اعطاء رعایا كل طرف متعاقد على اقال
لكن المعاھدات ساكتة عن موضوع وتحدید ، وبخاصة في نطاق التجارة والضرائب والاستثمار 

نفاذھا المباشر، وھنا یكون دور القاضي اساسیا ذلك ان تحدید الاحكام التي تملك صفة التطبیق 
.) ١٨١("ریةباشر والتي تنتج مباشرة اثارھا في النظام الداخلي تظل مسألة اجتھادیة وتفسیالم

ایضا اكد و، ١٩٥٨لعام ، ٦٥،٦٦وكما اكد على الاندماج التلقائي الدستور الھولندي في المادة 
رئیس الجمھوریة یبرم المعاھدات " على ان ١٩٧١لعام ١٥١الدستور المصري في المادة 

وتكون لھا قوة القانون بعد ابرامھا والتصدیق ، ویبلغھا مجلس الشعب بما یناسب من البیان 
ومن الواضح ان الانظمة التي تأخذ باسلوب الاندماج " علیھا ونشرھا وفقا للاوضاع المقررة 

تلقائي ھي التي اعتمدت نظریة وحدة النظامین الدولي والداخلي اذ ان المعاھدات المصادق ال
علیھا تنفذ من قبل الدولة دون اتخاذ اجراءات معینة كاصدار تشریعات داخلیة استنادا لفكرة 

) .                                                               ١٨٢(الوحدة بین القانونین 

وعادة ما تنص دساتیر الدول على كیفیة تطبیق المعاھدات الدولیة وطریقة انفاذھا ضمن نطاق 
فاذا كانت قواعد المعاھدة من النوع القابل للتطبیق المباشر قامت المحاكم ، القانون الداخلي

التي تجیز حق مثل المعاھدة" ،بتنفیذھا واصدار احكامھا فورا على الوقائع المعروضة امامھا 
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المساواة او المعاھدة التي تقررمبدأ، ھنا یستمد العمال حقھم مباشرة منھا ، الاضراب للعمال 
وان كانت تتطلب اتخاذ اجراءات قانونیة لازمة فیتوقف عن تطبیقھا ، "اومبدأ اللجوء للقضاء

ت التي تحتاج الى ومثال على تلك المعاھدا، لحین مایقوم البرلمان بعمل اللازم في ھذا الشأن 
اجراءات داخلیة كالاعتمادات المالیة اللازمة لتطبیقھا او تعدیل قانون قائم او الغائھ او اصدار 

.)١٨٣(تشریع جدید 

موقف القضاء من التطبیق المباشر للمعاھدة الدولیة: المطلب الثالث 

موقف القضاء الدولي من التطبیق المباشر للمعاھدة : الفرع الاول 

ل القضاء الدولي والممارسة العملیة في الإطار الدولي یلاحظ الأخذ بفكرة اتجاه سمو من خلا
القانون الدولي عن القانون الداخلي ، ویتضح ذلك من خلال المسؤولیة الدولیة التي تقع على 
عاتق الدولة في حال تخاذل أجھزتھا التشریعیة في إصدار القوانین لتحقیق الملاءمة مع قواعد 

.ن الدولي ، وھذا الطرح تجسد في القضاء الدولي منذ زمن بعیدالقانو

الدولبتشجیعالداخليالقانونالدولي علىالقانونسمولتكریسدائماالدوليیسعى القضاء
كانتأن الدولةعنناھیك.القانونینبینللتوفیقالضروریةالتعدیلات التشریعیةإجراءعلى
قوانینھا الداخلیةبینالتعارضنتیجةإخلال بالتزاماتھا الدولیةكلعنالمسئولةدائماتزالولا

الدوليللقانونالعامةالدولي والمبادئالعرفحسب–للدولةیجوزفلاالدولي،وقواعد القانون
أكدتوقد"بذلك، یسمحلاقانونھا الداخليأنبحجةالدولیةتنفیذ التزاماتھا عنتتملصأن–

نورمبرغمحكمةتقبللموكذلك،من قراراتھاالعدیدفيالمبدأذاتدولیةالالعدلمحكمة
أنإلىفیھاوالتي ذھبواالإبادةوالحربجرائمبارتكابالمتھمونأبداھاالدفوع التيالدولیة
).184" (الداخلیةقوانینھمفلتخالاالمرتكبةأفعالھم

القانونیةالقاعدةعلىالدوليلقانونبإعلاء ایكتفيالدوليالقاضيأننجدعامةوبصورة
النظامصحتھا فيتقدیریستطیعلاولكنھالدولي،الصعیدعلىكانت درجتھاأیاالداخلیة
القاعدةوتبقىإلغاء،قضاءلاقضاء تعویضیكونأنیعدولاالدوليفالقضاء.الداخلي
الاحتجاج بھا على یمكنأندونالداخليالنظامفيآثارھامحافظة علىالداخلیةالقانونیة

.الصعید الدولي 
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لقد تعامل القضاء الدولي مع موضوع ادماج المعاھدة الدولیة في النظام القانوني الداخلي من 
١٩٤٥خلال القرارات التي اصدرتھا محكمة العدل الدولیة الدائمة بھذا الشأن منذ انشاءھا عام 

ة قد اعتبرت ان الاتفاقیات الدولیة في مقدمة من النظام الاساسي للمحكم٣٨حیث ان المادة 
وحتى اذا تضمنت المعاھدات الدولیة على نصوص قابلة للتطبیق ، مصادر القانون الدولي

كما اقرت بذلك محكمة الدولیة الدائمة في قضیة ، المباشر في النظام القانوني الداخلي 
لتطبیق المباشر للمعاھدات الدولیة وھذا ما یسمى با، اختصاص المحاكم في مدینة دانتزغ الحرة 

فان ھذه القواعد لا تحدث اثارا قانونیة في داخل الدولة الا بعد النشر في الجریدة الرسمیة وفقا ، 
اعلنت ، ١٩٢٨وفي رأیھا الاستشاري الصادر عام ، للاوضاع الدستوریة المقررة بھذا الشأن 

ھدة الدولیة وفقا لنیة الاطراف المتعاقدة قد موضوع المعا: " محكمة العدل الدولیة الدائمة بأن 
یكون ھواعتماد قواعد معینة تنشئ حقوقا والتزامات على الافراد وقابلة للتطبیق مباشرة 

ویترتب على ذلك ان الاتفاقیات تكون قابلة للتطبیق التلقائي ،  " بواسطة المحاكم الداخلیة 
ستناد علیھا امام القضاء الوطني للتمسك المباشر وملزمة للدول ویمكن للافراد العادیین الا

وكان ، بحقوقھم في حالة اذا ما تھاونت السلطات عن ادماج او نشر ھذه الاتفاقیات داخلیا 
، ١٨٣٥–١٨٠٥القاضي الشھیر الامریكي مارشال رئیس المحكمة الفیدرالیة العلیا من عام 

اي ، ق التلقائي المباشر واطلق علیھا ھو اول من نادى بھذا النوع من المعاھدات القابلة للتطبی
وتطبق بالحال شانھا ، انھا معاھدات لا تحتاج الى اي اجراء قانوني من جانب المشرع لتطبیقھا 

) .١٨٥(شأن القانون الصادر عن البرلمان 

الاتحاد الاوربي فھو یعترف بمبدأ سمو المعاھدات وعلى الصعید الاقلیمي وتحدیدا في حالة 
، ١٩٧٨مارس ٩ففي حكمھا الذي اصبح شھیرا بتاریخ ، واعد القانون الداخلي الدولیة على ق

فان احكام المعاھدة ، اعلنت محكمة العدل الاوربیة بانھ طبقا لمبدأ سمو القانون الاوربي 
لھا اثر في علاقتھا مع القانون ، والقرارات الصادرة عن اجھزة السوق والتي تطبق مباشرة 

من اجل منع اي تصرفات قانونیة في المستقبل قد تكون متعارضة مع ، ء الداخلي للدول الاعضا
حكمة الدائمة وھذا ما أكده الرأي الاستشاري الصادر عن الم). "١٨٦(قانون الجماعة الاوربیة 

حینما ١٩٣٠قضیة الجماعات الیونانیة البلغاریة عام القانون الدولي١٩٤٦ي ـدولي فـالل دـللع
عدم سمو التشریعات الداخلیة على الاتفاقیات القانون الدولي مفادهقررت وجود مبدأ عام في

الدولیة في قضیة المصائد بین المملكة لدـوھو المبدأ الذي عادت وأكدتھ محكمة الع، الدولیة
إلى بعض الأحكام التحكیمیة ًإضافة١٩٥٥ام ـوقضیة نوتیباوم ع١٩٥١المتحدة والنرویج عام 

.١٤١ص ، سابق المصدر ال، علي ، ابراھیم 185
.٦٨ص ، نفسھسابقالمصدر ال186
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، والولایات المتحدة الأمریكیةارـین إنجلتـب١٨٧١ام ـالألباما لعكالحكم التحكیمي في قضیة 
) .١٨٧("وكذلك بعض الاتفاقیات الدولیة الثنائیة

موقف القضاء الوطني من التطبیق المباشر للمعاھدة : الفرع الثاني 

ینبغي على القضاء الداخلي التأكد قبل تطبیق المعاھدة من انھا قد استكملت جمیع شروط 
فاذا وجد القاضي ان المعاھدة لم یتم التصدیق ، حیث التوقیع والتصدیق والنشر ابرامھا من
امتنع عن تطبیقھا لانھا بذلك تكون غیر نافذة في اقلیم الدولة الا اذا كانت من ، علیھا بعد 

وفقا حسب اتفاق الاطراف . نافذة من تاریخ التوقیع التي تكون المعاھدات ذات الشكل المبسط 
وعلیھ ان یتأكد ، )١٩٨٦و ١٩٦٩لعام ( من اتفاقیتي فینا لقانون المعاھدات٢٤لنص المادة

كذلك مما اذا كانت نافذة مباشرة بمجرد التصدیق علیھا ونشرھا في الجریدة الرسمیة ام انھا 
، تحتاج الى اصدار تشریع من جانب البرلمان لاستقبالھا وادماجھا في النظام القانوني الداخلي 

او تشریع خاص لتعدیل او الغاء تشریعات ، اعتماد المبالغ المالیة اللازمة لتطبیقھااو قانون ب
اذا كانت نصوص المعاھدة من النوع القابل للتطبیق التلقائي اما. قدیمة تؤدي الى عرقلة تنفیذھا 

اذن فالقاضي في كل دولة ھو تطبیق المعاھدة التي ،ةفتعمل المحاكم بتنفیذھا مباشر، المباشر
على اعتبار انھ "الاول : والواجب ھنا یقوم على اعتبارین ، مس حقوق والتزامات الافراد ت

وھو احد اجھزتھا المكلفة ، ضرورة دولیة تنبع من الالتزام الملقى على عاتق دولتھ بالتنفیذ 
والاعتبار الثاني ھو ان ھذا التطبیق جزءا من مھمة ، بالسھر على حسن تطبیق المعاھدة 

لانھ من اللحظة التي تتم فیھا عملیة ، لعامة او وظیفة القاضي في النطق بالقانون القاضي ا
" ادخال المعاھدة قي النظام الداخلي سواء بالتصدیق و النشر ام بالاستقبال باجراء خاص 

وسوف یصبح كالانظمة الداخلیة وجزءا من النظام القانوني الداخلي وبذلك یقوم القاضي 
وقد تكون المعاھدة نافذة بشكل مباشر ولا تحتاج لاجراء معین ، اھدة الوطني بتطبیق المع

محل المعاھدة ذاتھا قد : " وھذا ماعبرت عنھ محكمة العدل الدولیة الدائمة بقولھا ، لانفاذھا
یكون وحسب رغبة الاطراف المتعاقدة اعتماد محدد لخلق حقوق وانشاء التزامات على عاتق 

) .١٨٨" (اسطة المحاكم الوطنیة الافراد ویحتمل تطبیقھا بو

٧٥ص .سابقالمصدر الاني ، ابراھیم ، العن187
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. حكم التعارض بین المعاھدة والتشریعات اللاحقة لھا.أ

یرى غالبیة الفقھ ان المعاھدة الدولیة مفضلة دائما على التشریع الداخلي ، وواجبھ التطبیق دائما 
وھذا ما ، ) ١٨٩( "بق على نفاذھا ام لاحقة لنفاذھاسواء كانت متعارضة مع تشریع داخلي سا

: القضائي الاردني في قرارا حدیث لھ بقولھالاجتھاداستقرعلیھ
من المتفق والمستقر علیھ قضائیا ان القوانین المحلیة الساریة المفعول ھي الواجبة التطبیق ما "

لم یرد في معاھدة او اتفاق دولي ما یخالف احكام ھذه القوانین ، وھذه القاعدة لا تتأثر باسبقیة 
.)١٩٠" (على الاتفاق الدولي او اسبقیة القانون الدولي على القانون المحلي القانون المحلي

. حكم التعارض بین المعاھدة والتشریع الداخلي المتعلق بالنظام العام.ب

ان مجرد تعارض الحكم المقرر في معاھدة دولیة نافذة في الدولة مع نص امر من 
دام ھذا الحكم مع النظام العام ، وفقا نصوص تشریعھا متعلق بالنظام العام، لا یعني اصط

للمفھوم الفني المحدد لھذه الفكرة في القانون الدولي الخاص المعاصر ، اذ یؤكد الفقھ اختلاف 
الدور الاستثنائي الذي تلعبھ ھذه الوسیلة لاستبعاد القانون الاجنبي في مجال العلاقات الخاصة 

داخلي كاداة لتقیید ارادة المتعاقدین بمقتضى الدولیة عن دورھا الاصیل في مجال القانون ال
. النصوص الامرة

المنطق یؤدي الى القول بان الفكرة التي یقوم علیھا الدفع بالنظام العام انما ھي استبعاد "
تطبیق قانون اجنبي مخالف لقانون القاضي ، وبالتالي فھي قاصرة على حالة الاختلاف بین 

دة ولھما ذات القوة ، وھذا المنطق وكذلك الفكرة یؤدیان الى نصین قانونیین من طبیعة واح
القول بانھ لا یمكن الاخذ بھا في مجال التنازع بین معاھدة دولیة وقانون داخلي ، فالاختلاف 

من الاخر وھو یقوم بین نصین قانونیین كل منھما ینتمي الى نظام قانوني مختلف احدھما اعلى
.)١٩١(" القانون الدولي 

. تطبیق المعاھدة مع مبدأ المعاملة بالمثلحكم .ت

وھذا یفترض ان تقوم الدولة المتعاقدة بتنفیذ المعاھدة في نظامھا الداخلي مع التزام الدولة 
الاخرى المتعاقدة بتنفیذھا  اي ان على كل خصم یتمسك بتطبیق المعاھدة یجب علیھ ان یثبت 

، دور القاضي الوطني في تطبیق وتفسیر قواعد القانون الدولي العام ، رسالة ١٩٩٢: الجدار ، سعید 189
.٨٩ص ، الاسكندریة، جامعة الاسكندریة دكتوراه،

.١٩٧٦ات الدولیة في النظام القانوني الداخلي ، مجلة نقابة المحامین ، المعاھد: علوان ، محمد یوسف 190
مساھمة القاضي عبد الحمید بدوي في فقھ القانون الدولي، الجمعیة المصریة ،زسرحان ، عبد العزی191

. ١٩٦٧للاقتصاد السیاسي والاحصاء والتشریع، 
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ا في نظامھا الداخلي ، أي یثبت المعاملة بالمثلقیام الدولة الاخرى الطرف في المعاھدة بتطبیقھ
والحقیقة ان ھذا القول غیر صحیح وغیر دقیق حیث ان القاضي الوطني وبعد سریان المعاھدة .

في نظام الدولة الداخلي علیھ ان یقوم بتطبیقھا ولو تعارضت مع تشریعاتھ الوطنیة ولا یملك 
مثل ، لان مثل ھذا الامر ھو من اختصاص الدولة الامتناع عن تطبیقھا بحجة عدم المعاملة بال

: وعلى ذلك استقر الاجتھاد القضائي الاردني بقولھ. السیاسي ،والقاضي لا یطبق الا القانون
لا یرد القول بشرط المعاملة بالمثل لان الاتفاقیة الدولیة المعقودة بین الاردن وسوریا لسنة "

محلیة ومن قواعد المجاملة بالاضافة الى ان الاتفاقیة ھي اولى بالتطبیق من القوانین ال١٩٧٥
المذكورة لا تتضمن شرط المعاملة بالمثل كما لم یثبت ان الجانب السوري یخضع الالبسة 
الاردنیة المستوردة من الاردن الى سوریا الى مثل ھذه الرسوم ، وحتى لو صح ذلك فان 

الامر مع الجانب السوري من قبل الجھات الاسلوب القانوني لمعالجة مثل ھذه الحالة ھو بحث
المختصة بالبلدین والعمل على تعدیل الاتفاقیة بالطرق القانونیة التي انعقدت بھا لا ان تلجأ 

. )١٩٢" (الاردن الى فرض الرسوم والضرائب مھما كان نوعھا 

على ان سكوت الدستور الأردني على اشتراط التنفیذ المتبادل لا یعني ان القاضي 
لوطني لا یتحقق من وجوده ، فإذا وجد ھذا الشرط في المعاھدة عندھا یجب على القاضي قبل ا

. ، ویتم ھذا التحقق عن طریق وزارة الخارجیةالحكم التحقق من المعاملة بالمثل

: المعاھدات المتعارضة

ھذه فضوعا تطرقت الیھ معاھدة سابقة ، یمكن لدولتین ان تبرما معاھدة جدیدة تعالج مو
من معاھدة فیینا لقانون ٥٩وفقا للمادة . تسبب انقضاء المعاھدة السابقةقد المعاھدة الجدیدة 

:الشرطین التالیین ضمن احد شرطین یتوجب تحقق احدفأن ذلك یوجب تحقق.المعاھدات 

ظھر من المعاھدة اللاحقة او ثبت بطریقة اخرى ان الاطراف قد قصدت ان یكون اذا .١
. وما بھذه المعاھدةالموضوع محك

اذا كانت نصوص المعاھدة اللاحقة تتعارض تعارضا تاما مع نصوص المعاھدة السابقة .٢
. بحیث لا یمكن تطبیق المعاھدتین في نفس الوقت

لكن الامور تختلف عندما تقوم دولة طرف في معاھدة مع دول اخرى بابرام معاھدة مع دولة "
. ثالثة تتعارض مع المعاھدة الاولى

.٩٠ص ، سابق المصدر الالجدار ، سعید ، 192
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.)١٩٣(" حالة یمكن تصور نوعین من الحلول في ھذه ال

تتلخص بكون احد الدول عضوا في معاھدتین ، اما الدولة الاخرى فھي طرف : الحالة الأولى "
في المعاھدة الاولى، وفي ھذه الحالة یتم تطبیق المعاھدة الاولى بین الدولتین انطلاقا من مبدأ 

الى الحد الذي لا تتعارض فیھ نصوصھا مع ) السابقة( ولى تنطبق الأ.الاثر النسبي للمعاھدات 
من اتفاقیة فیینا٣٠من المادة ٣نصوص المعاھدة اللاحقة حسب ماحددتھ الفقرة 

تعالج وضع الدولة الطرف في المعاھدتین، اما الدولة الاولى فھي طرف فقط في : الحالة الثانیة 
حیث تحكم نصوص المعاھدة . مل بالمعاھدة الثانیة المعاھدة الثانیة، وفي ھذه الحالة یتم الع

من المادة ٤المشتركة بین الطرفین حقوقھما والتزاماتھما المتبادلة  حسب الفقرة ب من الفقرة 
١٩٤("٣٠( .

الدولیةللمعاھداتالداخليالقضاءتفسیر.ث

لذي أن تفسیر المعاھدات ، مثل ؛ تفسیر أي نص قانوني یقصد بھ الوقوف على المعنى ا
تحدید معنى "ُتتضمنھ نصوصھا وإلى تحدید نطاق النصوص الغامضة أو المبھمة اي 

، ونطاقھا تحدیدا دقیقا ، للوقوف على المعنى الذي تضمنتھ منظورا الیھا النصوص التي اتت بھا
.)١٩٥"( لتطبیقھا تطبیقھا صحیحا في مجموعھا ، او لكل منھا على حدة ، وذلك

فسیر للمعاھدات ھي عملیة ضروریة اذ بموجبھا تتحول النصوص من والحقیقة ان عملیة الت
حروف جامدة الى حقائق واقعیة ، على النحو الذي یتناسب مع الاوضاع والظروف التي تحیط 

ولقد اختلف الفقھاء وشراح القانون "،دةغایات المشتركة للاطراف المتعاقبھا ، وتوائم بین ال
ضي الوطني تفسیر نصوص المعاھدات بنفسھ، او كان علیھ الدولي حول ما اذا كان یحق للقا

ترك تفسیر المعاھدة للحكومة وایقاف الفصل في الدعوى لحین قیام الحكومة باصدار التفسیر 
)١٩٦."(الذي تراه مناسبا لھا 

القانون،تطبیقعلىتقتصرعادةالقضاةفوظیفة،القضاةعملصمیممنھوالقانونتفسیر
المعاینة: عنصرینالىیتحللللقانونتطبیقكلأنحیث،تفسیرهقبلالقانونتطبیقولایمكن
بأحدىالخاصالفرضفيالقاضيامامالمعروضالنزاعادخالھيالمعاینةو"والقرار

.محمد یوسف ، مصدر سابقعلوان ، 193
.٥٥ص.١٩٨٨القانون الدولي العام ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، : شھاب ، مفید محمود 194
، ١٩٧٠القانون بین الامم ، تعریب الاستاذ عباس العمر ، الجزء الأول، طبعة : فان غلان ، جیرھارد 195

. منشورات دار الاتحاد الجدیدة، بیروت
. ٧٤ص،سابق المصدر ال، مید ، محمد سامي عبد الح196



76

المعروض النزاععلىالقاعدةھذهفيالموجودالحلاعمالفھوالقرارأما.القانونیةالقواعد
.)١٩٧"(وقتا طویلا

قوة لھاالمعاھدةفھذه،بتطبیقھایقومالتيالمعاھدةتفسیرالوطنيالقاضيحقمنانمث
علیھجرتماوھذا". الوطنیةالتشریعاتتفسیرفيالقاضياختصاصثمومنالقانون،
والبرتغالوھولنداوالایطالیةوالیونانیةوالاسبانیةوالدنماركیةالالمانیة والبلجیكیةالمحاكم

المحاكمھذهمنجماعيشبھاقرارفھناكالامریكیةالمتحدةالولایاتمحاكموكذلكسراوسوی
.)١٩٨"(الدولیة المعاھداتبتفسیراختصاصھاحول

القانون ومعاھداتالعامالقانونمعاھداتبینماالتمییزضرورة،الاخرالاتجاهیرىحینفي
معاھداتفیعتبرھاالثانیةاماللدولة،العامةبالمصالحتتعلقمعاھداتالاولىفیعتبر،الخاص

المحاكمانمضمونھانتیجةیرتبونفأنھموبالتالي،للافرادالخاصةالمصالحوحقوقبالتتعلق
الفرنسیةالمحاكمبعضأیدتوقدفقطالخاصالقانونمعاھداتتفسیرحقتملكالوطنیة

.)١٩٩("الاتجاهھذا)التمییزمحكمة(

وغیرواضحغیرالخاصوالقانونالعامالقانونبینالتمییزانالاتجاهھذامایعیب"ولكن 
،للدولةالعامبالصالحتتعلقنصوصعلىتحتويمعاھداتھناكانالمعروففمنمستقر،
منتخضعالافرادبمصالحموضوعھاتعلقولو،معاھدةكلانثم. الافرادبمصالحوكذلك
).٢٠٠"(العامالقانون الدوليلقواعدوالتنفیذالابرامحیث

معاھدةلتفسیر١٩٥٦عامفيتطرقتالمصریةالنقضمحكمةان"بالذكرجدیرھوومما
لموضوعالمحاكمھذهجنحتوعندما،١٩٥٧عامفيالقاھرةاستئنافمحكمة،وكذلكدولیة
تشریعموجببالامصرفيلاتسريالمعاھداتان،بالقولحكمھافقدسببت،المعاھدةتفسیر

التشریعاتتفسیرتملككماالتشریعھذاتفسیرتملكذلكضوءفيالمحاكموانداخلي،
)٢٠١(" الاخرى

الدولیة،المعاھداتتفسیراختصاصالعاديالقضاءمنحمسألةانھنا،الاشارةمنلناولابد
المعاھدةیفسرالقاضيفانوبالتاليالدعوى،طبیعةوماتستلزمھالقضائي،العملدواعيھومن

.٥٦٧ص، قسابالمصدر ال، المجذوب ، محمد 197
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 .



77

ففي حالة . اختصاصھحدودوفيعلیھالمعروضالنزاعفيللفصلًذلك لازماكانكلما
وبما ان المعاھدات تعامل في النظام القانوني الداخلي الاردني معاملة المملكة الاردنیة الھاشمیة 

كم تقوم التشریع الوطني ، وحیث ان تفسیر القانون ھو من صمیم عمل القضاء ، فان المحا
بتفسیر المعاھدات في القضایا المعروضة امامھا طالما كان تطبیقھا یستلزم تفسیر ما غمض من 

وعلى ھذا سار القضاء الاردني حیث قام بتفسیر العدید من نصوص المعاھدات . نصوصھا
ولم یحرم نفسھ مثل ھذا الحق ومن . الغامضة التي بحاجة للتفسیر في القضایا المعروضة علیھ 

: لك ما جاء بقرارهذ

من الرجوع لاحكام المادتین الخامسة والسادسة من اتفاقیة التعاون الاقتصادي ما بین المملكة "
یتبین ان الاعفاء من الرسوم ١٩٧٥الاردنیة الھاشمیة والجمھوریة العربیة السوریة لعام 

ن الرسوم، وان الجمركیة والرسوم والضرائب الاخرى قد جاء مطلقا غیر مقید بنوع معین م
مستوردات احد البلدین للآخر مما تنطبق علیھ شروط الاتفاقیة معفاة من الرسوم الجمركیة 

) . ٢٠٢("ومن اجازات الاستیراد والتصدیروالرسوم والضرائب الاخرى ، 

.جراءات ادماج المعاھدات الدولیة في النظام القانوني الداخلي ماھیة ا: المبحث الثاني 

ق المعاھدة الدولیة في توجد اسس ومفاھیم قانونیة وشروط اجرائیة لتطبیان في كل دولة 
وتثار في ھذا الموضوع مسألة البحث في الشروط الواجب مراعاتھا عند تطبیق المعاھدة .ااقلیمھ

وھل تتطلب ان یصدر بھا ، حتى تصبح نافذة داخل الدولة وملزمة للسلطات الداخلیة والافراد
لسریانھا داخل اقلیم الدولة ان تبرم وفق الاوضاع المقررة ام یكتفي، تشریع داخلي

.)٢٠٣(لدستورھا

ولذلك سوف نبین الاجراءات الواجب اتباعھا في دستور كل دولة لادخال المعاھدة 
:ثلاثة مطالب نطاق القانون الداخلي فيضمن

القانون موقف الانظمة الانكلوسكسونیة من ادماج المعاھدات الدولیة في : المطلب الاول
.الداخلي

.موقف الانظمة اللاتینیة من ادماج المعاھدات الدولیة في القانون الداخلي : المطلب الثاني

.موقف الانظمة العربیة من ادماج المعاھدات الدولیة في القانون الداخلي: المطلب الثالث
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ي القانون موقف الانظمة الانكلوسكسونیة من ادماج المعاھدات الدولیة ف: المطلب الاول
.الداخلي

یتناول ھذا المبحث كیفیة تطبیق المعاھدات الدولیة وادماجھا في الانظمة الانكلوسكسونیة لكل 
من بریطانیا والولایات المتحدة الامریكیة على اساس ان ھذین القانونین متقاربین من من حیث 

، التقید بھا وعدم مخالفتھاووجوبالتزامھما للسوابق القضائیة التي تصدر من من المحاكم العلیا
وان لھذین القانونین نظرة مرنة تجاه النظام القانوني الدولي ولا یتقیدان بشكلیة محددة تعرقل 

ان القانون الدولي " وان ھذا المصطلح الشھیر ، تطبیق قواعد القانون الدولي في داخل الدولة
وان ، ة في كل من بریطانیا وامریكاعملینجد اثرھا فعلا من الناحیة ال" جزء من قانون البلاد 

لتقاء بین وانما ھناك ا، ھذا لایعني بالفعل ان القانونین متطابقین من حیث طبیعة النظام القانوني 
حیث یستند القضاء الامریكي ، ویوجد ھناك اختلاف في بعض الامور، القانونین الى حد كبیر

في حین القضاء الانكلیزي لایعرف ھذه ، بفكرة التطبیق التلقائي المباشر لبعض المعاھدات 
التفرقة بین المعاھدات القابلة للتنفیذ المباشر واخرى تحتاج الى اجراءات لادخالھا في قواعد 

.)٢٠٤(القانون الانكلیزي 

:تطبیق المعاھدات الدولیة في الولایات المتحدة الامریكیة : الفرع الاول 

من الدستور الأمریكي وضمن صلاحیات الرئیس )٢(من المادة ) ٢(تنص الفقرة 
تكون لھ السلطة بمشورة مجلس الشیوخ وموافقتھ في عقد المعاھدات -٢(الأمریكي على أن 

من الدستور ذاتھ ) ٦(كما تنص المادة ) شرط أن یوافق علیھا ثلثا أعضاء المجلس الحاضرین 
ًدة التي تصدر طبقا لھ وجمیع المعاھدات الدستور الفیدرالي وكذا قوانین الولایات المتح(على أن 

الدولیة المبرمة بواسطة الولایات المتحدة ھي القانون الأعلى للبلاد وھي ملزمة لجمیع القضاة 
وفي جمیع الولایات بغض النظر عن النصوص المخالفة المدرجة في دستور أو قوانین أیة 

مو أي الشرط الذي یجعل وھذا النص یحتوي على شرط الس) ًولایة یكون مخالفا لذلك
المعاھدات الدولیة ھي القانون الأسمى للبلاد على قدم المساواة بین المعاھدات وبین القوانین 
الفدرالیة التي یصدرھا الكونغرس وتسموا الاتفاقیات الدولیة بموجب ھذا النص على قوانین 

عاھدات الدولیة في ودساتیر الولایات التي تشكل الولایات المتحدة الأمریكیة ودرجة الم
تشریعات ھولندا قریبة من درجة المعاھدات في الولایات المتحدة الأمریكیة ولا حاجة إلى ذكر 

وھذا ماجرى علیھ العمل بخصوص دمج .النصوص في ھولندا خشیة الإطالة والتكرار
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ین وھنا تفرق المحاكم الامریكیة ب، ) ٢٠٥(المعاھدات الدولیة في النظام القانوني الداخلي 
).٢٠٦(المعاھدات القابلة للتطبیق التلقائي المباشر والمعاھدات غیر القابلة للتطبیق المباشر 

المعاھدات القابلة للتطبیق التلقائي المباشر : اولا 

تعد تلك المعاھدات ذات اثر مباشر على الافراد وترتب على عاتقھم بعض الحقوق والالتزامات 
من قبل الكونكرس الامریكي لاستقبالھا اوادماجھا ضمن وھي لا تحتاج الى اجراء قانوني، 

، وبذلك تقوم المحاكم الامریكیة بتنفیذھا فورا بمجرد التصدیق علیھا ، قواعد القانون الامریكي 
وعلى القضاء الداخلي ان یحدد ما اذا كانت احكام ، او التوقیع اذا كانت من المعاھدات المبسطة 

ث اثار قانونیة مباشرة دون تدخل من المشرع لانفاذھا في القانون المعاھدة ذات قابلیة لاحدال
والمادة السادسة من ، وھذا عمل قضائي ابتدعھ القاضي مارشال واصبح عرفا ، الامریكي ام لا 

الدستور الامریكي اصبحت بناءا على ذلك قاعدة دستوریة مفادھا اعطاء سلطة وقوة داخلیة 
فق القانون من قبل الاتحاد باعتبارھا ذات تاثیر مزدوج على على المعاھدات المصادق علیھا و

الافراد والدول الاطراف المتعاقدة وقابلة للتطبیق ایضا على السلطات فان ھذه الصلة بین 
المعاھدات الدولیة باعتباره القانون الاعلى للبلاد وبین القانون الداخلي المساو لھا ھو محل 

.)٢٠٧(ھا منذ وقت طویل لسوابق قضائیة تواتر العمل علی

المعاھدات غیر القابلة للتطبیق المباشر : ثانیا 

وانما ینبغي ان یصدر ، لا تعد تلك المعاھدات قابلة للنفاذ مباشرة من جانب القضاء الامریكي 
وھذا التباین بین ھذین النوعین من ، بھا تشریع من قبل الكونكرس حتى تطبقھا المحاكم الداخلیة 

، ولا یوجد لھا دلیل ضمن احكام الدستور ، الدولیة یعد من عمل القضاء الامریكي المعاھدات 
وقد اخذت بعض المحاكم الدولیة بھذا التطبیق القضائي مثل محكمة العدل الاوربیة من خلال 

)  ٢٠٨(اشرافھا على حسن تطبیق القانون الاوربي داخل الجماعة الاوربیة 

تطبیق المعاھدات في بریطانیا : الفرع الثاني 

" ان تطبیق المعاھدات الدولیة في ھذا النظام یختلف عن تطبیق القواعد العرفیة التي تعد بمثابة 
ومن ثم تلتزم محاكمھا الداخلیة بتطبیقھ ولا تحتاج الى " اخلي لتلك البلاد الجزء من القانون الد
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اما المعاھدات ، فھذا المبدأ لایسري الا بالنسبة للقواعد العرفیة ، اتخاذ اجراء معین لانفاذه 
وقد ، ) ٢٠٩(الدولیة في تلك البلاد یشترط عادة لنفاذھا في الداخل ان یوافق علیھا البرلمان 

اج في انكلترا بالنسبة لقواعد محددة بالذات ولا یكون بنص اجمالي یقره دستور یحصل الادم
او یصدر بھا قانون ، فان المشرع یعمل على ادراجھا ضمن احكام النظام الداخلي ، الدولة ذاتھ 

وقد استقر ، ) ٢١٠(خاص كالقواعد الدولیة الخاصة بالحیاد وبامتیازات المبعوثین السیاسین 
لبرلمان یناقش المعاھدات المھمة التي تخص الافراد والدولة قبل ان یقوم العمل على ان ا
، ١٩٩٢وھذا ما حدث فعلا قبل تصدیق الملك على معاھدة ماسترخت عام ، بالتصدیق علیھا 

ومن خلال ما جرى علیھ العمل ، حول انشاء نظام نقدي اوربي وبنك مركزي اوربي موحد 
: "ن على المعاھدات التالیة قبل تصدیق الملك وھي ھناك فانھ ینبغي ان یوافق البرلما

.المعاھدات التي تمس حقوق الافراد - ١
.المعاھدات التي تتضمن نصوصھا تعدیلا في احكام القانون او التشریع الانكلیزي - ٢
المعاھدات التي تحمل الحكومة التزامات ، المعاھدات التي تعطي الملك سلطة اضافیة - ٣

."شرة مالیة مباشرة اوغیر مبا
فان تلك المعاھدات یجب ان یوافق البرلمان علیھا اولا وبعدھا یعمل الملك بالتصدیق وتصدر 

) .٢١١(عاھدة متشریع او قرار یتفق مع احكام الالموافقة على شكل

موقف الانظمة اللاتینیة من ادماج المعاھدات الدولیة في القانون الداخلي  : المطلب الثاني 

المعاھدات المصادق علیھا " على ان ١٩٥٨منھ عام ٥٥ي یؤكد في المادة ان الدستور الفرنس
من ) ٥٢(نصت المادة ،  ) ٢١٢" (سلطة اعلى من سلطة القانون ، فور نشرھا، تكون لھا

یبرم رئیس الجمھوریة المعاھدات ویصادق علیھا ویطلع على جمیع (الدستور الفرنسي على أن 
.) دولي غیر خاضع للتصدیقالمفاوضات التي تستھدف عقد أتفاق 

معاھدات الصلح والتجارة والمعاھدات (من الدستور ذاتھ على أن ) ٥٣(في حین نصت المادة 
ًأو الاتفاقیات الخاصة بالتنظیم الدولي والمعاھدات التي تحمل الدولة شیئا من النفقات أو التي 

لأشخاص والمعاھدات یكون فیھا تعدیل لنصوص ذات طبیعة تشریعیة وتلك الخاصة بحالة ا
التي تقضي بالنزول عن الأراضي أو إبدال أخرى بھا أو ضمھا لا یجوز التصدیق علیھا أو 
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الموافقة علیھا إلا بقانون وھذه المعاھدات لا تكون نھائیة إلا بعد التصدیق والموافقة علیھا وكل 
وبموجب ) أن ًتنازل أو ضم لأرض من أراضي لا یكون صحیحا ما لم یقره السكان ذوو الش

یمكن (تنص على أنھ ) ٥٣(م أضیفت فقرة إلى المادة ٢٥/١١/١٩٩٣التعدیل الدستوري بتاریخ 
للجمھوریة أن تبرم مع الدول الأوروبیة اتفاقات متعلقة بالتزامات محددة بذاتھا في مجال اللجوء 

وفي ، یھا وحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة وذلك لدراسة طلبات اللجوء المقدمة إل
وإذا كان الطلب لا یدخل في صلاحیاتھا بموجب ھذه الاتفاقیات فإن سلطات ، جمیع الأحوال 

ًالجمھوریة لھا الحق دوما بأن تمنح اللجوء إلى كل أجنبي مضطھد بسبب نشاطھ في سبیل 
المعدلة ) ٥٤(وفي السیاق المادة ) الحریة أو یرتبط بحمایة فرنسا لسبب أخر

ًإذا تلقى المجلس الدستوري إشعار من رئیس الجمھوریة أو (م على أن ٢٥/٦/١٩٩٢بتاریخ
ًالوزیر الأول أو رئیس أیا من المجلسین أو ستین عضوا من مجلس النواب أو الشیوخ بأن تعھد  ً
ًدولیا یتضمن شرطا مخالفا للدستور فلا یمكن الإذن بتصدیقھ أو الموافقة علیھ إلا بعد تعدیل  ً ً

).الدستور 

من الدستور عند انضمامھا إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ) ٥٣(ت فرنسا المادة وقد عدل
م الذي أضاف فقرة إلى ٨/٦/١٩٩٩بتاریخ ) ٥٦٨-٩٩(حیث أصدرت القانون الدستوري رقم

یمكن للجمھوریة أن تعترف بسلطة المحكمة الجنائیة الدولیة ضمن (تنص على أنھ ) ٥٣(المادة 
من ) ٥٥(كما نصت المادة ) م١٨/٧/١٩٩٨في المعاھدة الموقعة بتاریخ الشروط الواردة 

ًأن المعاھدات أو الاتفاقیات المبرمة أصولا تتمتع منذ نشرھا بقوة (الدستور الفرنسي على 
وھذا ،)قانونیة أعلى من القوانین مع التحفظ بتطبیق كل اتفاق أو معاھدة من الطرف الآخر 

في تحدید درجة المعاھدات الدولیة حیث صرحت بأن درجة النص الدستوري الأخیر صریح 
.المعاھدات أعلى من القوانین الفرنسیة

. موقف الانظمة العربیة من ادماج المعاھدات الدولیة في القانون الداخلي: المطلب الثالث 

تطبیق المعاھدات الدولیة في تشریعات جمھوریة مصر العربیة : اولا 

لتي تلتزم بھا الملغي الى كیفیة تطبیق المعاھدات ا١٩١٣لعام لم یشیر الدستورالمصري
رئیس الجمھوریة "على ان ١٠٨فقد نص في المادة ١٩٥٦اما دستور عام ، الحكومة المصریة

وتكون لھا قوة القانون بعد ، یبرم المعاھدات ویبلغھا مجلس الامة مشفوعة بما یناسب من البیان 
على ان معاھدات الصلح والتحالف ، ا وفقا للاوضاع المقررة ابرامھا والتصدیق علیھا ونشرھ

والتجارة والملاحة وجمیع المعاھدات التي یترتب علیھا تعدیل في اراضي الدولة او التي تتعلق 
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لاتكون ، بحقوق السیادة اوالتي تحمل خزانة الدولة شیئا من النفقات غیر الواردة في المیزانیة 
.) ٢١٣" (مجلس الامة نافذة الا اذا وافق علیھا 

رئیس الجمھوریة یبرم المعاھدات (منھ على أن ) ١٥١(فقد نصت المادة ١٩٧١اما دستور عام 
ویبلغھا مجلس الشعب مشفوعة بما یناسب من البیان وتكون لھا قوة القانون بعد إبرامھا 

التجارة ًوالتصدیق علیھا ونشرھا وفقا للأوضاع المقررة على أن معاھدات الصلح والتحالف و
والملاحة وجمیع المعاھدات التي یترتب علیھا تعدیل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق 
ًالسیادة أو التي تحمل خزانة الدولة شیئا من النفقات غیر الواردة في الموازنة یجب موافقة 

ومع أن النص السابق ذكره قد حدد درجة المعاھدات الدولیة في ) مجلس الشعب علیھا
شریعات المصریة حیث نص أنھا تكون في درجة القانون ومرتبتھ وقوتھ إلا أن القضاء الت

الدستوري في عدة من أحكامھ قد قرر صراحة بأن المرتبة والمكانة التي تتمتع بھا المعاھدات 
الدولیة ھي مرتبة وقوة القوانین مع أفضلیة المعاھدات وعلوھا في حالة تعارضھا مع القوانین 

.)٢١٤(لصادرة من البرلمان العادیة ا

على غرار المادة المذكورة اعلاه وھذا النص لا یبین مدى الصلة بین القانون الدولي وبین 
ویمكن القول ، ولكنھ حدد فقط كیفیة ابرام المعاھدات ونفاذھا داخل الدولة ، القانون المصري 

لان ھذه ، ات الوطنیة بان النص یطبق فكرة وحدة القانون بین المعاھدات الدولیة والتشریع
وینبغي على سلطات ، المعاھدات التي تعقدھا مصر تصبح جزءا من قواعد القانون الداخلي 

الدولة ورعایاھا الالتزام بھا والتقید بنصوصھا بشرط ان تكون نافذة وفقا للاوضاع المقررة في 
:لمعاھدات من  ھذا الدستور یفرق بین نوعین من ا١٥١وان نص المادة ، ) ٢١٥(الدستور 

:المعاھدات قلیلة الاھمیة –١

فان الدستور ، )٢١٦(من الدستور ١٥١لم یذكر ھذا النوع من المعاھدات صراحة في المادة 
المصري لم یشترط لھذه المعاھدات اصدارھا على شكل تشریع او مرسوم واكتفى ان یتم نشرھا 

لتصدیق علیھا من قبل رئیس اذن ھي تسري في داخل الدولة بمجرد ا، في الجریدة الرسمیة
، وھذا یؤكد نظرة الدستور المصري الى المعاھدة الدولیة على انھا قانون داخلي" ، )٢١٧(دولةال
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وھو یؤكد بذلك فكرة وحدة القانون التي من نتائجھا تطبیق القاعدة الدولیة داخل الدولة 
) .٢١٨" (دوناشتراط صدورتشریع بھا او ادماجھا في التشریع 

:اھدات الھامة المع–٢

من الدستور المصري عام ١٥١وقد نص صراحة على ھذا النوع من المعاھدات في المادة 
وجمیع المعاھدات التي ، وتتضمن معاھدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة ، ١٩٧١

والمعاھدات التي تكلف میزانیة الدولة مبالغ مالیة غیر ، یترتب علیھا تغیر في اراضي الدولة 
وھذه المعاھدات لاتسري داخل ، والمعاھدات التي تمس بحقوق السیادة ، ذكورة في میزانیتھا م

ذلك بان یستحصل ، مصر الا بمقتضى ضوابط واجراءات تتخذھا السلطات المعنیة في الدولة 
ونشرھا في الجریدة الرسمیة للعلم ، بالاضافة الى تصدیق رئیس الدولة ، موافقة مجلس الشعب 

فاذا ما استكملت شروط واجراءات ، وعلیھ فانھ لم یشترط صدور قانون بھا ، قبل الكافة بھا من 
اصبحت ھذه الاخیرة جزءا من النظام القانوني المصري ، نفاذ كلا النوعین من تلك المعاھدات 

).٢١٩(وتلتزم المحاكم المصریة بتنفیذھا شأنھا شأن اي تشریع داخلي نافذ في داخل اقلیمھا ، 

ق  المقامة من النیابة الإداریة ، ١٧لسنة ١١٢٠ت النیابة الاداریة في الدعوى رقم وقد قض
ھـ ، الموافق ١٤١١بان شع٢٣بجلستھا العلنیة المنعقدة بمقر المحكمة في یوم الأحد 

:على انھ ١٠/٣/١٩٩١

والخاصة من جماع ما تقدم تكون المخالفة المنسوبة إلى المتھمین من الأول وحتى السابع "
، ٢٨بتحریض العاملین بمصنع السجاد بالجمعیة التعاونیة للصناعات المنزلیة یومي 

للتوقف عن العمل لحین البت في مطالبھم باحتساب یوم الجمعة بأجر أسوة ٢٩/١٠/١٩٨٦
بباقي العاملین بشركة مصر للغزل والنسیج وكذا المخالفة المنسوبة إلى المتھمین من الثامن 

، ٢٨ع عشر والخاصة بتوقفھم عن العمل بالمصنع المشار إلیھ یومي حتى الساب
ة في حقھم تأسیسا على أن الامتناع عن بتطالبة بالحق السابق ذكره غیر ثاللم٢٩/١٠/١٩٨٦

قد أصبح منذ سریان أحكام الاتفاقیة الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة ) الإضراب(العمل 
ا جمھوریة مصر العربیة وذلك على النحو سالف البیان اعتبارا من والثقافیة والتي وقعت علیھ

ومن ثم )  عاملین مدنیین وقطاع عام (ًحقا من الحقوق المكفولة للعاملین بالدولة ٨/٤/١٩٨٢
فإن ھذا السلوك لا یعد خروجا من جانبھم على مقتضى الواجب الوظیفي خاصة وأنھ لم یثبت 

ذا الحق لم یقع منھم ما یخالف المحافظة على ممتلكات وأموال من الأوراق أنھ عند ممارستھم لھ

. ٢٧٥ص ، سابق المصدر ال، علي ، ابراھیم 218
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الشركة التي یعملون بھا ولا ینال من ذلك أن المشرع في جمھوریة مصر العربیة حتى الآن لم 
یصدر التشریعات المنظمة لممارسة الحق في الإضراب لأنھ لا یسوغ أن یكون الموقف السلبي 

أحد الالتزامات الھامة التي قبل أن یكفلھا من قبل المجتمع ًمبررا للعصف بھذا الحق والتحلل من
الدولي وخاصة وأن ھذا الحق یعد من أھم مظاھر ممارسة الدیمقراطیة وھو ما أكدتھ واعتنقتھ 

.)٢٢٠(" معظم التشریعات في العالم 

تطبیق المعاھدات الدولیة في الجمھوریة التونسیة : ثانیا 

یصادق رئیس الجمھوریة على المعاھدات (لتونسي على أن من الدستور ا) ٣٢(ینص الفصل 
ولا تجوز المصادقة على المعاھدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاھدات التجاریة  والمعاھدات 
الخاصة بالتنظیم الدولي وتلك المتعلقة بالتعھدات المالیة للدولة والمعاھدات المتضمنة لأحكام 

، الة الأشخاص إلا بعد الموافقة علیھا من قبل مجلس النواب ذات صبغة تشریعیة أو المتعلقة بح
، ولا تعد المعاھدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة علیھا وشریطة تطبیقھا من الطرف الأخر 

والمعاھدات المصادق علیھا من رئیس الجمھوریة والمصادق علیھا من مجلس النواب أقوى 
.)٢٢١()ًنفوذا من القوانین 

ستوري السابق ذكره یبین مرتبة المعاھدات الدولیة للتشریعات التونسیة حیث ینص والنص الد
ًصراحة على أن المعاھدات الدولیة أعلى نفاذا ومرتبة من القوانین العادیة ولكن بالنسبة 

المتعلقة بمسائل الالتزامات المالیة علیھا رئیس الجمھوریة والبرلمانللمعاھدات التي یصادق
انة الدولة شیئا من النفقات وكذلك الاحكام الصادرة بتعدیل او الغاء تشریع داخلي التي تحمل خز

.لاتكون نافذة الا بعد المصادقة علیھا من قبل البرلمان ورئیس الجمھوریة

تطبیق المعاھدات الدولیة في تشریعات الجمھوریة اللبنانیة : ثالثا 

تولى رئیس الجمھوریة المفاوضة في عقد ی( من الدستور اللبناني على أن ) ٥٢(تنص المادة 
المعاھدات الدولیة وإبرامھا ویطلع مجلس النواب علیھا حیثما تمكنھ من ذلك مصلحة البلاد 

أما المعاھدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالیة الدولة والمعاھدات ، وسلامة الدولة 
تعد مبرمة إلا بعد موافقة المجلس التجاریة وسائر المعاھدات التي لا یجوز فسخھا سنة فسنة فلا

).علیھا

دلیل مھارات تطبیق الاتفاقیات الدولیة لحقوق خلیل ،عبد الله  وخلیل ،محمد عبدالله و زارع ، محمد ، 220
.٢٠٠٢الإنسان أمام القضاء الوطنى ، مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ، القاھرة ، 
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85

ومن استقراء ھذا النص یظھر أن المعاھدات التي یوافق علیھا مجلس النواب تكون بمثابة 
.وتكون المعاھدات والقوانین الوطنیة في درجة واحدة ، القوانین التي یوافق علیھا المجلس

ة العربیة السوریة تطبیق المعاھدات الدولیة في تشریعات الجمھوری: رابعا 

إقرار ("من الدستور السوري على أن من صلاحیات مجلس الشعب ) ٧١(نصت المادة 
المعاھدات والاتفاقیات الدولیة التي تتعلق بسلامة الدولة وھي معاھدات الصلح والتحالف وجمیع 

المؤسسات المعاھدات التي تتعلق بحقوق السیادة أو الاتفاقیات التي تمنح امتیازات للشركات أو
الأجنبیة وكذا المعاھدات والاتفاقیات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غیر واردة في موازنتھا أو 

في حین ٢٢٢")التي تخالف أحكام القوانین النافذة أو التي یتطلب نفاذھا إصدار تشریع جدید 
یبرم رئیس الجمھوریة المعاھدات (من الدستور السوري على أن ) ١٠٤(نصت المادة

من الدستور ذاتھ ) ١٢٧(كما نصت المادة ) ًالاتفاقیات الدولیة ویلغیھا وفقا لأحكام الدستورو
ًبعقد الاتفاقیات والمعاھدات وفقا (وضمن صلاحیات مجلس الوزراء على أن المجلس یختص 

ولا شك أن الاتفاقیات التي یعقدھا مجلس الوزراء أو تلك التي یبرمھا رئیس ) لأحكام الدستور
وریة یتم إحالتھا إلى مجلس الشعب لإقرارھا إذا كانت من الاتفاقیات والمعاھدات الجمھ

.من الدستور السوري السابق الإشارة إلیھا ) ٧١(المنصوص علیھا في المادة 

ومن النصوص الدستوریة السابق ذكرھا نجد أن مرتبة المعاھدات والاتفاقیات التي یقرھا 
.قوانین التي یقرھا المجلس مجلس الشعب تكون بمرتبة ودرجة ال

تطبیق المعاھدات الدولیة في جمھوریة العراق : خامسا 

ھو القانون النافذ في العراق للتعامل مع موضوع ابرام ١٩٧٩یعتبر قانون المعاھدات لسنة 
دون اخليلنفاذ المعاھدة في القانون الدالمعاھدات الدولیة ، فانھ یخصص اكثر من مادة

بالالتزام تشیر الى النفاذ١٥الى طریقة تنفیذھا بادخالھا في القانون العراقي ، فالمادة الاشارة
الى النفاذ بالارتضاء بالالتزام في ١٨و المادة ،بالمعاھدة بالتوقیع او التصدیق او الانضمام

الى النفاذ ٢١و المادة ،الى النفاذ بالالتزام النھائي بالانضمام٢٠و المادة ،تبادل المذكرات
الثنائیة او التصدیق بالدخول حیز التنفیذ بالتوقیع او تبادل وثائق التصدیق في المعاھدات

.والانضمام في المعاھدات متعددة الاطراف 

. ١٩٧٣الدستور السوري لعام 222
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خل فان المعاھدات الثنائیة او متعددة الاطراف التي یبرمھا العراق تداما من الناحیة العملیة
بصدور قانون التصدیق او الانضمام بعد نشره في الجریدة اخليحیز النفاذ في القانون الد

.الرسمیة

نشر قانون تصدیق المعاھدة حیث عراقي لا یتم الا من تاریخ وھذا یعني ان النفاذ في القانون ال
یدةالجرفيالاتفاقیةنصمعنشرهیتمطبقا لقانونالاتفاقیةعلىالتصدیقعلىالعملجريی

لسنة)١(رقمالمعاھداتعقدقانونمنالثالثةالمادةبھما قضتوھذاالانضمامأوالرسمیة
بصورة بالالتزامالعراقجمھوریةرادةإعنالتعبیر, الموافقة.١"على حیث نصت1979

المادةیلاحظ إننفسھالوقتفيانھ إلا"223الانضمامأوبالتصدیقوذلكبالمعاھدةنھائیة
حسب, بمعاھدةالعراقجمھوریةالتزامعنالتعبیریتم":الآتيلىعنصتقدالقانونمن)١٥(

بإحدى القانونھذامنالعشرینإلىعشرةالسادسةمنالموادفيالتفصیلیة الواردةالأحكام
:الآتیةالوسائل

التوقیع.١

معاھدةلإنشاءالوثائقتبادل..٢

الثنائیةالمعاھداتعلىالتصدیق..٣

. للتوقیعالمحددةالمدةخلالعلیھاالموقعالمعاھداتعلىالتصدیق..٤

"نصھا للتوقیعفيالمحددةالمدةانتھاءبعدالأطرافالمتعددةللمعاھداتالانضمام.٥

نعبمعاھدةارتضائھا الالتزامعنتعبرالعراقجمھوریةإنیتبینالمتقدمةمن النصوص
انھإلاالمعاھدةنصمعقانونبنشرھابعدملزمة بھاتعدحیثالانضمامأوالتصدیقطریق
العراقجمھوریةالتزامعنالتعبیربموجبھایتمأخرىطرقاقد أضافت)١٥(المادةإنیلاحظ

التيالحالاتنفسوھي) ١٦(مادة نصت علیھا المعینةأحوالفيالتوقیعبمعاھدة ومنھا
عدموجودحالةیطرحأمروھذا.المعاھداتلقانونفیینااتفاقیةنم) ١٢(المادةنصت علیھا

ملتزماالعراقتجعلأنیمكنالتيالأخرىالقانون المسألةھذانصوصصیاغةفيالتنسیق
القواعد منالحقوقبعضاعتبارأساسعلىقائمةالإنسانحقوقمعینة تخصنصوص ب

.خلافھاعلىالاتفاقیجوزلاالتيالآمرة

العراقيالتشریعفيالقانونیةالإنسان وقیمتھابحقوقالخاصةالدولیةالاتفاقیات, یلخلضاريمحمود ، 223
.54ص، ١٩٩٨المستدیرة ، المائدةسلسلة,الحكمةبیتمطبعة ,"
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ألزمقدفیھ1999من عامابتداءالسویسريالدستورالاتجاهبھذاسارتالتيالدساتیرومن"
شریفمحمدؤكدی، )٢٢٤(" بالقواعد الآمرةالوطنيالقانونمستویاتكافةواضحةبصورة
فانوألااختیاریةحقوقعلىولیسعلى الواجبتنطويةالآمرالقواعدمدلولاتإنبسیوني
الالتزاماتتلكفأنثمومنالدوليلقانونافي"باتةأوصیغة حاسمةتشكللنالآمرةالقواعد

جرائم تمتعإقرارأوفوصفسواءحدعلىالسلمأوالحربوقتفيشأنھاالحط منیمكنلا
وعدموالمقاضاة للمجرمینالتسلیمواجبعلىینطويسوفالآمرةبالقواعدمعینةدولیة

وأشخاصارتكابھامكانالنظرعنبصرفالجرائمتلكأممیةمنتقللتشریعاتأیةسریان
. )٢٢٥(" الدولرؤساءفیھمبمنمرتكبیھا

فيالواردبالنصشبیھنصأي2006عاموالنافذ2005عاملالعراقيفي الدستوریوجدولا
بینما،الدولیةالتزاماتھیحترمالعراقإنعلىأكدتمنھ)٨(المادةإلاإن،السویسريالدستور

على المصادقةعملیةتنظیمیتولىالنوابمجلسأنإلىمنھ)رابعا /٥٨(أشارت المادة
المادة أما. النوابمجلسأعضاءثلثيبأغلبیةیسنبقانون,الدولیةوالاتفاقیاتالمعاھدات

والاتفاقیاتالمعاھداتعلىالمصادقة" یتولىالجمھوریةرئیسإنعلىفنصت)ثانیا/٧٠(
تاریخمنیوماعشرخمسةمضيعلیھا بعدمصادقاتعدو, النوابمجلسموافقةبعد,الدولیة
یكونبینماشكليدورھوالمعاھداتإبرامعملیةفيرئیس الجمھوریةدورفانولھذا،تسلیمھا

.العملیة لمجلس النواب ھذهفيالحقیقي والجوھريالدور

تطبیق المعاھدات الدولیة في المملكة الاردنیة الھاشمیة  : سادسا 

لوضع في الاردن بشأن انفاذ المعاھدة داخل المملكة یمكن توضیحھ وفق ما جاء في دستور اما ا
وتوجب ، للملك بسلطة ابرام المعاھدات الدولیة " من ھذا الدستور٣٣حیث تعھد المادة ، ١٩٥٨

" من الدستور٢١وطبقا للفقرة الثانیة من المادة ، " موافقة مجلس الامة على بعض المعاھدات 
اما الفقرة الاولى من ، " الاتفاقیات الدولیة والقوانین اصول تسلیم المجرمین العادیین تحدد 
تمارس المحاكم النظامیة اختصاصھا في " من الدستور الاردني تنص على ان ١٠٣المادة 

القضاء الحقوقي والجزائي وفق احكام القوانین النافذة المعمول بھا في المملكة على انھ في 
وال الشخصیة للاجانب اوفي الامور الحقوقیة والتجاریة التي قضت العادة في مسائل الاح

–عمان/ دارقندیل,الأولىالطبعة, الانسانحقوقسةرالدالمدخل,حیدر و لیلو ، مازن أدھم ، 224
,الاردن ١287ص, 2007 – 28.

.٢٨٧-٢٨١ص ، نفسھ المصدر السابق 225
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ویفھم ، " العرف بتطبیق قانون بلاد اخرى ینفذ ذلك القانون بالكیفیة التي ینص علیھا القانون 
من ذلك ان النص الدستوري الاول لا یختلف عن ما درجت علیھ الدساتیر الاخرى من حیث 

اما النصان ، رام لااتفاقیات الدولیة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة توزیع اختصاص سلطة اب
فیلزمان على التوالي تنفیذ قواعد انظام القانوني الدولي في مسائل تسلیم المجرمین ، الاخران 

.)٢٢٦(وفي الامور التي تدخل ضمن نطاق القانون الدولي الخاص  

تصبح نافذة او ساریة في مواجھة وقد جرى العرف الدولي على ان بعض المعاھدات لا
اطرافھا بمجرد التوقیع علیھا من قبل ممثل الدولة وانما یلزم لنفاذھا وسریان مفعولھا القیام 

٣٣اذا كان نص المادة م النشر باجراء لاحق من طبیعة وطنیة او داخلیة ھو التصدیق ، ومن ث
وعدم وجود الیات ، معاھدات داخلیا من الدستور الاردني یثیر اشكالیة في مسألة مدى نفاذ ال

.محددة لتطبیق المعاھدة في النظام الاردني 

من الدستور قد فرقت في النفاذ بین نوعین من المعاھدات فبعضھا یكون ٣٣الا ان نص المادة 
نافذا بمجرد مصادقة الملك علیھا ، واشترط في البعض الاخر موافقة مجلس الامة قبل مصادقة 

والمعاھدات التي تحتاج موافقة ،ل یجب نشرھا في الجریدة الرسمیةجمیع الاحواالملك ، وفي 
:البرلمان ھي 

.تحمل خزانة الدولة شیئا من النفقات المعاھدات الدولیة التي : اولا

.تمس حقوق الاردنین العامة والخاصةالمعاھدات التي : ثانیا 

الدولة شیئا من النفقات او مساس في حقوق ان المعاھدات التي لا یترتب علیھا تحمیل خزانة 
الاردنیین العامة اوالخاصة تكون نافذة بمجرد مصادقة الملك علیھا دون الحاجة لموافقة مجلس 

.)٢٢٧(من الدستور ) ٣٣(الامة علیھا ، وھذا ما یمكن التوصل الیھ من مفھوم المخالفة للمادة 

.١٠٢–١٠١ص ، سابق المصدر ال، محمد یوسف ، علوان 226
.المصدر السابق ، امجد حمدان، الجھني 227
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الفصل الخامس

النتائج والتوصیات

ًر الدولة عن رضاھا بالالتزام بالمعاھدة بأحد وسائل التعبیر المحددة سلفا، یكون أن تعبی
ًألزاما على الدولة تنفیذ بنود الاتفاقیة ومواءمة تشریعھا الداخلي مع بنود الاتفاقیة واتخاذ 
الإجراءات الداخلیة لنفاذ الاتفاقیة ولا یمكن لھا أن تحتج بعدم وجود نص قانوني داخلي یلزمھا 

كما یعني ذالك الالتزام تضمین بنود المعاھدات والاتفاقیات الملزمة عند أعداد .نفیذ الاتفاقیةت
وكما یعني ذلك التزام المحاكم عند النظر في قضایاھا التقید .وصیاغة وتبني مشاریع القوانین

ًتنادا بتطبیق بنود الاتفاقیات الملزمة وتقدیمھا على القوانین الداخلیة في حال تعارضھما اس
ویشكل أجراء التوافق بین ، للنصوص القانونیة الواردة في القانون المدني وقانون المرافعات

اساسي أمام الدولة یمثل ذلك من دلالات عدیدة لعل دالتشریعات الداخلیة والمواثیق الدولیة تح
أما المجتمع أبرزھا أن ھذا التوافق تأكید فعلي لمصداقیة الدولة في أنھا دولة تحترم تعھداتھا

.الدولي، ومدى التزامھا بمسؤولیتھا أمام مواطنیھا كافة وأمام العالم من أنھا دولة مدنیة

وأما في ما یتعلق بالتزام الدولة وبرلمانھا تجاه موطنیھا، فأن عدم توافق التشریع الداخلي 
یق حقوق الإنسان بمیثاق الأمم المتحدة ومواثدولھ التزام المع مع المواثیق الدولیة یتعارض 

كما أن مواءمة التشریع الوطني مع المواثیق الدولیة من شأنھ ضمان حمایة ، والقانون الدولي
.حقوق وحریات الإنسان

سیر ل ومن خلا، ادماج المعاھدات الدولیة في النظام القانوني الداخلي بحثنا موضوع 
: اجملناھا بالأتيالنتائج نـجملة مالى  توصلنا ، البحث 

:النتائج: اولا 

المعاھداتإبرامویعتبر،العامالدوليللقانونالرئیسيالمصدرالدولیةالمعاھداتتعد.٩
وضعت وقد . وفقا للقانون الدولي اختصاصاتھاالدولةبھاتمارسالتيالوسائلأھممن

مة المعاھدات الدولیة في مقدمن النظام الأساسي لمحكمھ العدل الدولیة ) ٣٨(المادة 
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،قانونیة الدولیة وتحدید مضمونھاالمعرفة القواعد جع إلیھا في یرالمصادر التي 
.العرف ومبادئ القانون العامة یضاف إلیھا قرارات المنظمات الدولیة بالاضافة الى 

قانون المعاھدات تعریفا للمعاھدة لمن اتفاقیة فینا ١فقرة /وقد اوردت المادة الثانیة 
علي،الدولبینتبرمالتيالمعاھداتان تلك الاتفاقیة كانت محددة بالدولیة وبالرغم من

یان ھذه الاتفاقیة على إن عدم سر"نصت على قدالاتفاقیةنفسمنالثالثةالمادةأن
الدولیة التي تعقد بین الدول والأشخاص الأخرى للقانون الدولي أو الاتفاقات 

ًلى الاتفاقات الدولیة التي لا تتخذ شكلا الأشخاص الأخرى مع بعضھا البعض، أو عینب
:بـًمكتوبا لا یخل

القوة القانونیة لتلك الاتفاقات؛) أ(
سریان أیة قاعدة واردة في ھذه الاتفاقیة على تلك الاتفاقات إذا كانت تخضع لھا ) ب(

بصورة مستقلة عن الاتفاقیة؛
ض في ظل الاتفاقات بسریان ھذه الاتفاقیة على علاقات الدول مع بعضھا البع) ج(

ًقانون الدولي أطرافا فیھا أیضا الدولیة التي تكون الأشخاص الأخرى لل ً".

اختلف الفقھ في تحدید العلاقة بین القانون الدولي والقانون الداخلي فظھرت ھناك .١٠
نظریتان في الموضوع الاولى ھي نظریة ثنائیة القانونین والثانیة ھي نظریة وحدة 

انقسم المنادین بھا الى اتجاھین ھما اتجاه وحدة القانونین مع علو القانون القانونین والتي 
وحدة القانونین مع علو القانون الدولي الداخلي على القانون الدولي والاتجاه الثاني ھو 

. على القانون الداخلي 

علمنا مما تقدم فقد الداخليتنظیم تطبیق القواعد الدولیة على الصعیدفیما یتعلق ب.١١
ًقانوني موحد یضم كلا والداخلي تكمن في وجود نظامالدوليبین القانونینالعلاقةان

اعلویة الدوليمن القانونین وان الاعتبارات العملیة والمنطقیة اقتضت ان یكون للقانون
ة توزیع الاختصاص بین وان ھناك قواعد دولیة خاصة تحدد كیفی،الداخليالقانونعلى 

بوجود مثل ھذه القواعد التي الدوليولكن اذا كان الامر كذلك على الصعید،القانونین
د بضرورة وجود قواعد تخاطب الدول بشكل مباشر، فان المنطق والواقع العملي یفی

داخلیة مكملة لتلك القواعد الدولیة تخاطب الدول نفسھا بھیئاتھا وأشخاصھا وتنظم مسألة 
بالفعل فاننا نجد ان ھذه الضرورة قد والداخليتطبیق القواعد الدولیة على صعیدھا

ود مثل ھذه القواعد في القوانین الداخلیة للدول على اختلافھا ، لتنظیم ھذهأفضت الى وج
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القضاء الدولي اكد علو القانون الدولي العام على القانون الداخلي من خلال علو ،ةالمسأل
.القانون الدولي على القانون الداخلي العادي

اذ ،الداخليالقانونعلىتعلوالدوليالقانونقاعدةقد اكدت المحاكم الدولیة ان .١٢
كما ان محكمة ،الدوليالقانونلا یطبق الا اذا كان یتفق معالوطنيالقانونقررت ان

اكدت حیث ،العامالدوليالقانونالعدل الدولیة الدائمة أكدت في اكثر من قضیة سیادة
یمكن ان على ان الدول لاالمحكمة سیادة المعاھدات على القوانین الوطنیة  كما اكدت 

اما محكمة العدل ،تقید من نطاق التزاماتھا الدولیةتستند الى تشریعاتھا الوطنیة لكي 
.فانھا قد سارت في ذات الاتجاهًالدولیة القائمة حالیا

إن الاتجاه العام في دساتیر الدول ھو احترام تلك الدول لتعھداتھا الدولیة التي .١٣
صیغت على شكل معاھدات او اتفاقیات دولیة مما یعطي لتلك المعاھدات مكانھ سامیھ 

یشترط لإعمال ھذا السمو أن تكون تلك .ضمن نطاق القانون الداخلي لتلك الدول
وھذا یقتضي القیام بنشر الاتفاقیات ، ، مكتملة الشروط اللازمة لنفاذھالاتفاقیات الدولیةا

الدولیة بجمیع أحكامھا بعد اكتمال وجودھا القانوني، مع الإشارة في قرار النشر إلى بدء 
.سریانھا على المستوى الدولي

ة الدستوریة، تخضع الاتفاقیات الدولیة مثل غیرھا من النصوص القانونیة للرقاب.١٤
.التي یحدد شكلھا دستور الدولة 

قد یستقبل القانون الداخلي قاعدة من قواعد القانون الدولي ویحولھا الى قاعدة .١٥
داخلیة عن طریق اصدارھا على ھیئة قانون داخلي وبھذا تصبح تلك القاعده الدولیة 

. الاتفاقیة جزء من النظام القانوني الداخلي ملزمة للافراد والھیئات

:التوصیات : ثانیا 

ـل ة تتمثـذه العلاقـومغزى ھ، أن للمعاھدات الدولیة علاقة وطیدة بالتشریعات الداخلیة .١
وذلك بعد ان یتولى ، ولھا نفس قوة الالزام ، المعاھدة تصبح بمثابة تشریع داخلي ي انـف

لضوابط للقواعد واًوفقا، او تصدیقھا فقط ونشرھاتصدیقھا واصدارھا سألةـالمشرع م
بھا في تلك الدولةل المعمو



92

القانونیة ة دوره بأعتباره الاداان المشرع الوطني بدأ ینحسر ، ترتب على النتیجة الاولى .٢
.لقانونیةاالقواعد الدولیة الى میدان النظم ل الحیاة القانونیة الداخلیة وبدأت تدخلتي تنظما

، سألة تطبیق المعاھدات بسط القضاء الوطني رقابتھ على مت من الضروري أن یبا.٣
.قد تكون رقابة مشروعیة داخلیة وخارجیة ةـوھذه الرقاب

فیجب ان لاتتسع ، واذا ما أتجھنا نحو الاقرار للقضاء الوطني بم مارسة ھذه الرقابة .٤
أبرام اسیة التي دفعت السلطة المختصة بالبواعث والدوافع السیل ابة لتشمذه الرقـرة ھـدائ

أي ، وانما یجب ان تكون الرقابة رقابة قانونیة فقط ، ا بعین الاعتبارالمعاھدات الى اخذھ
. ا المعاھدةـعلى النتیجة التي أنتھت الیھ

تبني القاضي الوطني ، فعلىة ـعاھدة والنظم الداخلیالتعارض الذي یحدث مابین المند ع.٥
ة أو ـالدولیبغیة عدم اھدار القاعدة، فكرة الموائمة مابین المعاھدة والتشریع الداخلي 

. تحقیق مبدأ وحدة القانونیین ل تعطیلھا لحساب القاعدة الداخلیة ولا العكس وذلك من اج
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المصادر

، دار الكتاب الحدیث، المعاھدات الدولیة في القانون الدولي، بن داود ، ابراھیم .١
.الجزائر

، الداخلي صراع ام تكامل النظام القانوني الدولي والنظام القانوني ، علي ، ابراھیم .٢
.١٩٩٧، القاھرة ، دار النھضة العربیة 

، الداخلينيالنظام القانوفي  ھدات الدولیة المعانفاذ ، ، عطیة عمرحمد أ،لخیرأبو ا.٣
.٢٠٠٣سنة ، دار النھضة العربیة: القاھرة

، منشأة المعارف بالاسكندریة ، القانون الدولي العام ، علي صادق ، ابو الھیف .٤
١٩٩٧ .

" تعریف الإرھاب الدولى والجھود الدولیة لقمعھ ومعالجتھ"احمد  ابو الوفا ، .٥
.المجلس الأعلى للثقافھ 

دارأولى،طبعة،1996سنةالعام،الدوليالقانونفيالوسیطأحمد،،الوفاءأبو.٦
.القاھرةالعربیة،النھضة

، الدولي العاممحاضرات في القانون ، ومحمد ناصر بو غزالة، احمد اسكندري.٧
.١٩٩٨، القاھرة

,الأولىالطبعة, الانسانحقوقسةرالدالمدخل,حیدر و لیلو ، مازن أدھم ، .٨
.2007الاردن–عمان/ دارقندیل

ظل الدستور العراقي فيالدولیة والرقابة علیھا المعاھدة ، صلاح ، البصیصي .٩
.٢٠٠٦،جامعة كربلاء ، الجدید 

، دار الجماھیریة للنشر والتوزیع، ات الدولیة في السلمالعلاق، ، رمضان بن زایر.١٠
.م١٩٨٩، مصراتة، لیبیا

القانون الدولي العام ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ، ولیدبیطار ، .١١
.)لبنان(،بیروت ٢٠٠٨
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دار –المعاھدات الدولیة أمام القضاء الدستوري ، عوض عبدالجلیل ، الترساوي .١٢
.م٢٠٠٨، لعربیة القاھرة  النھضة ا

.القاھرة،طبعسنةبلا، للقانونالعامةالنظریة، السیدسمیرتناغو ، .١٣

،لحكمةابیت ،فـسترجمة باسیل یو،لوطنیةااتیر ــلدسایل ودــت، لینھی، توارار .١٤
.٢٠٠٤اد،دـبغ

، امدور القاضي الوطني في تطبیق وتفسیر قواعد القانون الدولي الع، سعید، الجدار.١٥
.١٩٩٢، الاسكندریة، رسالة دكتوراه جامعة الاسكندریة

، نفاذ المعاھدات الدولیة في النظام القانوني والداخلي الاردني، امجد حمدان، الجھني.١٦
.٢٠٠٠، مركز الدراسات القضائیة التخصصي

،1جزءالعام،الدوليالقانونإلىمدخلالأممبینالقانونغلان،فانرھاردیج.١٧
.بیروتالآفاق،دار،1970س الجیل،عباتعریب

منظومة القضاء الجزائي الدولي المحاكم الجزائیة الدولیة ، علي جمیل، حرب.١٨
.٢٠١٢، منشورات الحلبي الحقوقیة، والجرائم الدولیة المعتبرة

دلیل مھارات تطبیق خلیل ،عبد الله  وخلیل ،محمد عبدالله و زارع ، محمد ، .١٩
الإنسان أمام القضاء الوطنى ، مركز حقوق الإنسان الاتفاقیات الدولیة لحقوق

.٢٠٠٢لمساعدة السجناء ، القاھرة ، 

، منشورات المطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة، دستور الجمھوریة التونسیة.٢٠
.م٢٠٠٤

.١٩٧٣الدستور السوري لعام .٢١

، ت بیرو، دار المطبوعات الجامعیة ، التنظیم الدولي محمد السعید ، الدقاق ، .٢٢
٢٠١٢.

، ضوابط واثار الرقابة على دستوریة القوانین دراسة مقارنة، شعبان احمد، رمضان.٢٣
.٢٠٠٠،حقوق اسیوط، رسالة دكتوراه
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زیوي خیر الدین، إدماج المعاھدات الدولیة في النظام القانوني الداخلي الجزائري .٢٤
، )ئر جامعة الجزا- كلیة الحقوق( ، رسالة ماجستیر، ١٩٩٦طبقا لدستور لسنة 

٢٠٠٣.

مبادئ القانون الدولي العام ، دار النھضة العربیة ، القاھرة، : سرحان ، عبد العزیز .٢٥
١٩٨٠.

النھضةدارالناشر،1974السلم،وقتالعامالدوليالقانون،حامدسلطان ، .٢٦
.القاھرةالعربیة،

كر الجامعي دار الف، القانون الدولي العام في السلم والحرب ، محمد بشیر ، الشافعي .٢٧
.١٩٧٩، ٤ط ، القاھرة ، 

موقف القضاء الدولي من التعارض بین الاتفاقیات والقانون ، حسیبة ، شرون.٢٨
.جامعة محمد خیضر بسكرة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، ٢٠١٢، الداخلي 

.١٩٨٥، دار النھضة العربیة ، القانون الدولي العام ، مفید محمود ، شھاب .٢٩

التعویض عن الاضرار البیئیة في نطاق القانون ، السلام منصورعبد، الشیوي.٣٠
.٢٠٠٢، دار الكتب القانونیة، الدولي العام

دار النھضة العربیة ، " مقدمة لدراسة القانون الدولي " عامر ، صلاح الدین .٣١
.٢٠٠٣القاھره ، 

عة مؤسسة شباب الجام، اصول القانون الدولي العام ، محمد سامي ، عبد الحمید .٣٢
.١٩٧٤، للطباعة والنشر 

: القانون الدولي العام، بیروت،سلامةمصطفى.وحسین ساميمحمدعبد الحمید ،.٣٣
.١٩٨٨الدار الجامعیة، 

.م١٩٧٨،بغداد ، القانون الدولي العام، مطبعة دار السلام ،عصام.العطیة .٣٤

، وائل للنشردار ، القانون الدولي العام المقدمة والمصادر ، محمد یوسف ، علوان .٣٥
.٢٠٠٣، عمان 

نفاذ المعاھدات الدولیة في النظام القانوني ، ابو الخیر ، احمد ، عطیة ، عمر .٣٦
.٢٠٠٣، دار النھضة العربیة ، الداخلي 
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،المعارفمنشأة،بالنقضللطعنالعامةالنظریةعمر ، نبیل اسماعیل ، .٣٧
.١٩٨٠.الاسكندریة،

، ٨٣٤ص ١٩٩٨الجزء الثانى " العام ، الدولة القانون الدولى" ابراھیم العناني ، .٣٨
.١٩٦٢القاھرة " المسئولیة الدولیھ"غانم ، محمد حافظ  

.٢٠١٠، عمان ، دار وائل للنشر ، القانون الدولي الانساني، نزار ، العنبكي .٣٩

جامعة الشرق ،)غیر منشورة(محاضرات في قانون المعاھدات ، نزار، العنبكي.٤٠
.٢٠١٣،الأوسط

، القاھرة ، مطبعة نھضة مصر، مبادئ القانون الدولي العام، محمد حافظ، غانم.٤١
١٩٥٦.

نشأة المعارف بالاسكندریة م، الاحكام العامة في قانون الامم ، محمد طلعت، الغنیمي.٤٢
 ،٢٠٠٥.

، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع،القانون الدولي العام ، عبد القادر، القادري.٤٣
.١٩٨٤، الرباط

د ط ،الدار المعاھدات الدولیة أمام القاضي الجنائي،لي عبد القادر،عالقھوجي، .٤٤
.الجامعیة 

،د ط ،دار ) المدخل والمصادر(جمال عبد الناصر، القانون الدولي العاممانع ، .٤٥
.)الجزائر(،عنابة ٢٠٠٥العلوم للنشر والتوزیع ،

.الحقوقیةمنشورات الحلبي ، ٢٠٠٤، القانون الدولي العام ، محمد ، المجذوب.٤٦

الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الانسان وقیمتھا القانونیة ، ضاري خلیل، محمود.٤٧
.١٩٩٨، سلسلة المائدة المستدیرة، مطبعة بیت الحكمة ، في التشریع العراقي

منشورات الامم المتحدة للاحكام والفتاوى الصادرة عن المحكمة الدائمة للعدل .٤٨
.الدولیة

.ة العدل الدولیة الموقع الرسمي لمحكم.٤٩

.١٩٦٩نص اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات بین الدول لعام .٥٠
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.لمحكمة العدل الدولیة يالنظام الاساس.٥١

.١٩٨٤، دمشق، مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب، أحسان، الھندي.٥٢

٥٣.1Kelsen (H) Principals of international law , 1952 . P. 212-213


